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   ،بسم االله و الصلاة و السلام على رسول االله و آله و صحبه

  :و بعد
فقد تعددت في عصرنا هذا البحوث اللغوية متأثرة باللسانيات التي كانت السبب 

ت سائر االات و الحقول المعرفية، إن حدوث هذه الثورة الفكرية التي مس الرئيس في
اليوم بتداخل الاختصاصات العلمية ت يعرف على مستوى المنهج أو المضمون، مع ما با

  .و حاجة بعضها إلى بعض
 )م  ت("يرسوسدي "و عرف علم الدلالة تطورات عديدة عند الغرب منذ تأسيس 

  .في اللسانيات التوليدية التحويلية،و من جاء بعدهما "تشومسكي"و جهود  للسانيات، 
النسق  ه على دراسة البنية وراقتصاللنقد بسبب  نيويو قد تعرض المنهج الدلالي الب

    المرتبط بالمقام  ذلك أي، منه لسياق، لاسيما السياق غير اللغويا إغفاله الداخلي مع
الحاجة ماسة إلى سد هذه و عادام، مما جعل  أعرافهمالمتلقين و وو ظروف المتكلمين 

وضعها استلهاما لما  الانجليزي بنظريته السياقية التي )ت" (فيرث"الفجوة، فجاء 
ن علاقة لباحث في مجال الانثروبولوجيا بشأا)ت( "مالينوفسكي" هطرحه أستاذ

، و منهم "فيرث"اللسان البشري بعادات أهله و أعرافهم، و قد تابع كثيرون جهد 
  .تلامذته

وبية أما في اال العربي، فقد قام كثير من الباحثين و الدلاليين العرب بترجمة أعمال أور
ربية كثيرة في مجال الدلالة و السياق، و قدموا دراسات عديدة عن الجهود الدلالية الع

  .و منها علم البلاغة و التفسير و النحو و علم أصول الفقه القديمة، في حقول علمية شتى
من في درسه الدلالي  و قد كشف كثير من الباحثين العرب ما يتميز به المنهج الأصولي

لة، و ما يحظى به السياق من مكانة عند أصحابه، و لكن هذه الجهود و أصا عمق
 إلىمستوى نظرية دلالية مكتملة، رغم كثرة الدعوات  إلىالدلالية العربية لا ترقى 
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جماعية  اجهودويتطلب د الأفراد،  ويتجاوز جه إقامتها إلى، و لا شك أن السعي إقامتها
  .مؤسسة
دون  همتراثلقراءة  وضع نظرية دلالية خاصة م إلىا بحاجة حق اليوم العربأليس ولكن 

   ؟يةالغربللمناهج تبعية الالوقوع في 
 في دراسته الدلالية خاصة، لشاطبيعامة، والجهد الأصولي ل و هل يمتاز علم أصول الفقه

في محاولة بناء هذه  من علوم اللغة بمميزات تجعله أوفر حظا من غيره و تنظيره للسياق
  .النظرية ؟

و كيف يمكن المقارنة بين جهد الشاطبي المنصب أساسا على دلالة النص الشرعي الموحى 
به، و بين نظرية غربية حديثة رغم تباعد الزمن بينهما و اختلاف مجال البحث و غاياته 

  .فيهما ؟
التنظير الدلالي عند "اختار الباحث عنوانا لأطروحته هو  الإشكالياتو لمعالجة هذه 

في ضوء النظرية السياقية، و لذا فقد اقتصر جهدنا على " كتابه الموافقات الشاطبي في
في " تنظير"استعمال مصطلح  أمادون غيره من كتب الشاطبي، و " الموافقات"كتاب 

ما عالجه  أنلا نزعم  أنناالتحفّظ الذي يوجبه المقام، و هو  إلىالعنوان فهو للإشارة 
و لكن سيتضح لنا مدى يشكل نظرية متكاملة، باحث دلالية الشاطبي في كتابه من م

  .جهده و عمقه و شموله أصالة
بمباحث  أفدنا منها و المتعلقة التي سابقةال اتدراسالبننوه  أنالعلمية  الأمانةو تقتضي 

بعنوان  "عبد الحميد العلمي "لباحثمنها دراسة اعند الشاطبي، وو السياق الدلالة 
ها في ما يتعلق بالمباحث ، فقد استفدت من" مام الشاطبيمنهج الدرس الدلالي عند الإ"

و لكن ما يلاحظ عليها أا ركزت على الاستقراء و المقاصد الشرعية، و لم  الدلالية،
نفسه يدعو  الباحثبل غلب عليها التناول الشرعي، و إنّ  علاقة الدلالة بالسياق، تتناول

 في تهلشاطبي بالدراسة لما لمسه من أهميبإلحاح إلى ضرورة إفراد مسألة السياق عند ا
النص "بعنوان " صالح سبوعي"، و من الدراسات أيضا دراسة الباحث "الموافقات" كتاب
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؛ فهو يركز على بيان العلاقة بين الفكر اللغوي     "الشرعي و تأويله، الشاطبي أنموذجا
ياق و مراعاة معهود نبه إليه الشاطبي من ضرورة الاهتمام بالسو الفكر الأصولي و ما 

   . العرب في كلامه
  .و اقتضى منا البحث أن نضع خطّة متكونة من مدخل و بابين و خاتمة

  "الغرب والدلالة و السياق عند العرب "أما المدخل فعنوانه 
و ما دام موضوعنا يتعلق بالدلالة في مجال أصول الفقه في ضوء نظرية السياق، فقد تم 

الدلالة و السياق، عند العرب القدامى و عند : ين المصطلحين التركيز على تعريف هذ
  .الغربيين المحدثين مع بيان أوجه التشابه و الاختلاف بينهما

الدلالية العامة عند الشاطبي في ضوء    القواعد : " و هو بعنوان : الباب الأول  -
و يتمثل في جهده في  ،"الموافقات"هو يبحث فيما نظّر له الشاطبي في كتابه و ، " السياق

و سنة، و بيان علاقة  اقرآن: لة الدلالة في النص الشرعي أوضع قواعد عامة تضبط مس
  .اللغوي و غير اللغوي: هذه القواعد بالسياق بنوعيه 

 او لدراسة هذه القواعد و بيان علاقتها بالسياق في الدرس الدلالي عند الشاطبي، وضعن
  :فصول  أربعة 

، لبيان أن "دلالة النص الشرعي و سياق معهود العرب " :بعنوان، و هو الفصل الأول
  .في خطاا من أهم محددات الدلالة الارتكاز على السماع و مراعاة عادات العرب

 –حسب الشاطبي–، لنبين أن الأولوية إنما تكون "السياقالتركيب و": الفصل الثاني 
  .نى، إضافة إلى مراعاة مقاصد الكلامللتركيب سواء تعلق الأمر باللفظ أو بالمع

ما عالجه الشاطبي بخصوص هاتين  سدرلن" الوضع و الاستعمال"بعنوان : الفصل الثالث 
ا و، و ألحّعموما و الشاطبي خصوصا ، و أنواع الحقائق التي عالجها الأصوليونالظاهرتين

  .على ضرورة التمييز بينها في النصوص الشرعية
قد سمى الشاطبي الدلالة الأولى و ،"الهامشية و الدلالة  المركزيةلالة الد: " الفصل الرابع 

رأي ، و يتناول الفصل الكشف عن بالدلالة الأصلية، و سمى الثانية بالدلالة التبعية
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مناقشة المخالفين  مع الأحكام،الشاطبي بخصوصهما، و مدى استقلال الثانية باستنباط 
  .هل

لدراسة دلالات الألفاظ كما نظر وذلك ، "في ضوء السياق دلالة الألفاظ": الباب الثاني 
تشمل تأويل لى القواعد العامة التي عالجناها في الباب الأول، و إ ستنادالابلها الشاطبي 

فقد  لمعالجة الدلالة المرتبطة ذه الألفاظو  و الخاص، و المطلق و المقيد، الألفاظ، و العام
  :ل على أربعة فصو اشتمل هذا الباب

  .، لبيان قواعد التأويل و أقسامه، و مجاله و حدوده"التأويل و السياق": الفصل الأول 
 على ، لدراسة أنواع العام و صيغه و دلالته، مع الوقوف "العام دلالة" :الفصل الثاني 

  .اأمسألة تخصيص العام عند الشاطبي و موقفه من الأصوليين بش
ا عند مالأمر و النهي و دلالته: و ذلك بدراسة صيغته  ،"دلالة الخاص : "الفصل الثالث 

الشاطبي، في ضوء السياق و المقاصد، و باعتبار القصد الأصلي و القصد التبعي.  
ا في النص م، و ذلك بقصد الوقوف على حكمه" دلالة المطلق و المقيد: "الفصل الرابع 

لها الشاطبي، مع مناقشة آراء و على مسألة حمل المطلق على المقيد كما تناو الشرعي، 
  .غيره من الأصوليين

  .و أينا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها
من جهة   أما منهج البحث المتبع في هذه الدراسة فقد قام على المزاوجة بين  التحليل -

 ه الدلالية و مباحث علم أصول الفقهمنهج دراسة المقارنة بين وبين النقد الذي تقتضيه 
كما تجسدت عند الشاطبي في مدرسته المقاصدية، و بين منجزات النظرية السياقية 

  .و التمايز التشابه مواطن  ، لتتضحفي علم الدلالة الحديثة
التي اعترضت طريق البحث، فهي كثيرة، و على رأسها المغامرة في  و أما الصعوبات -

الإسلامي و هو علم أصول الفقه في ضوء دراسة السياق في أحد علوم التراث العربي 
نظرية حديثة هي النظرية السياقية، مع تباعد العصرين من جهة، و خصوصية مجال 

  .اشتغال أصول الفقه، من جهة أخرى، أي خصوصية النص الإلهي
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لغوي عند و لا ننسى ذكر صعوبة أخرى، و هي قلّة المراجع التي تركز على الجانب ال
ن المراجع و الدراسات تناولت كتابات الشاطبي بتركيز أشد على م الشاطبي، فكثير

  .الجانب الشرعي، فجاءت الجوانب اللغوية في دراسام بصفة عرضية
الذي أشرف  المشرف أحمد عزوز الأستاذالتنويه بجهود  علي و في الختام يتوجب

        بذله من نصائح  ا، مع الشكر و التقدير لماايته إلىعلى هذه الرسالة من بدايتها 
 إلىو توجيهات و تصويبات أضاءت لي درب البحث الشائك، و التي لولاها ما وصلت 

هذه الغاية، و ما تحقّق لهذا البحث ما تحقق له، و لا يفوتني ذكر ما كان لخلقه السمح 
أن  الكريم من أثر علي في اجتياز العقبات، و شحذ همّة البحث، فأرجو االله العلي القدير

  .يمده بالصحة و العافية، و أن يبقيه منارة و عونا لطلبة العلم و الباحثين
  و االله من وراء القصد                                                           



  

  دخلالم
يين المحدثينلغرباالدلالة والسياق عند العرب و
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   :تعريف الدلالة
  : لغة

ـ ت : ( جاء في لسان العرب لابن منظور   ) ه

  الدال : ما يستدل به، والدليل: والدليل"

  : ه دلالة ودلالة ودلولة والفتح أعلى، وأنشد أبو عبيده على الطريق يدلّوقد دلّ

   اتالَلَو دذُ قِرالطُّبِ ؤرماي نإِ
  : الذي يدلك؛ قال: والدليل والدليلي

  شدوا المطي لَعى ديلٍل دبٍائ   
          مأَ نكَ لِهاظمبِة ،سيالأَ فبرِح.  

ويكون  على حذف المضاف أي شدوا : معناه بدليل؛ قال ابن جني: بعضهمقال 

هنا لأن لفظ الدليل يدل على وقوي حذفه  ،المطي على دلالة دليل فحذف المضاف

، "سر"هذه حال من الضمير " وعلى"الدلالة، وهو كقولك، سر على اسم االله، 

شدوا : وشدوا وليست موصولة لهذين الفعلين فكلها متعلقة بفعل محذوف كأنه قال

الذي هو ين على دليل دائب، ففي الظروف دليل لتعلقه بالمحذوف دالمطي معتم

لة وأدلاء، والاسم الدلالة والدلالة، بالكسر والفتح، والدلولة ، والجمع أد"معتمدين"

ودللت ذا الطريق .... قال سيبويه، والدليلى علمه بالدلالة ورسوخه فيها. والدليلي

، وهي المحجة البيضاء: والدليلة. عرفته، ودللت به أدل دلالة، وأدللت بالطريق إدلالا،

ثُ": وقوله تعالى.  لىَّالدم جلْعنا الشمس لَعيه د1(".تنقصه قليلا قليلا: ؛ قيل"يلاًل(  

                                                 
- 248 ص ، دار صادر، بيروت، دط،11ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج - 1

249 .  
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التي تدل فيما تدل على الإرشاد ) دلل(الدلالة مثلثة الدال، مصدر الفعل دل وهو مادة 

" دله عليه، يدله على الطريق، أي سدده إليه: "إلى الشيء والتعريف به، ومن ذلك 

إراءة : عرفته، ثم إن المراد بالتسديد: دللت ذا الطريق دلالة: وفي التهذيب

  )1(".الطريق

ودله " الدال على الخير كفاعله: ومن ااز: "للزمخشري فجاء" أساس البلاغة"وأما في 

  )2(..."ولي على هذا دلائل . على الصراط المستقيم

  )3(".وأنت تلاحظ هنا تغيرا دلاليا، من الحسي إلى المعقول"

  :  القديمالدلالة في الاصطلاح العربي
-( جانيلعل من أشهر تعريفات الدلالة وأقدمها تعريف الشريف الجر

ـ الشيء بحالة، يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر،  هي كون"وهو قوله ) ه

   )4(".والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول

تبارها من العام إلى معنى خاص بالألفاظ باع ثم ينتقل بالدلالة من هذا المعنى

أطلق أو  إذاهي كون اللفظ بحيث : والدلالة اللفظية الوضعية: الألفاظ الدالة فيقول

تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن 

يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى  اللفظ الدال بالوضع

                                                 
1
  .498-497، ص ، مادة دلل، دط، دت27الزبيدي، تاج العروس، ج - 

  . 193، ص 1992، 1جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، ط -  2
  .11، ص2005، 1فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب، ط/ د -  3
 ،      م1991م الخفي، دار الرشاد، د ط، عبد المنع/د: الجرجاني، علي بن محمد بن السيد الشريف، التعريفات، تح -  4
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يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة،  ه، كالإنسان فإنفي الذهن بالالتزامما يلازمه 

  )1(".وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام

وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علم الأصول محصورة : "... ثم يضيف

   )2(".في عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص

تعريف أصولي، أي أن الجرجاني اختار  هالتعريف هو أن نلاحظه على هذاما و

  .دون غيرهم في التعريف بالدلالة اصطلاح الأصوليين

  : نشأة علم الدلالة ومجاله وتطوره
وهو علم  -Linguistyic semantics-ع الأساس لعلم الدلالة اللسانية ضو

كان تأسيسه في في اية القرن التاسع عشر، و -معاني الكلمات وأشكالها النحوية

  )Michel Bréal.)3" ميشيل بريال"الأول ثمرة لعمل اللساني الفرنسي المقام 

   )مقالة في السيمانتيك(بعنوان  ابحث) م(بريال في عام . تب مك وقد

"Essai de Semantique " وقد عني فيه ببحث ) م(ونشر بالإنجليزية في عام

ة التي تنتمي إلى الفصيلة الهندية الأوروبية الدلالة في بعض ألفاظ اللغات القديم

ة، وخرج من بحثه بنتائج مهمة وقواعد عامة في كاليونانية واللاتينية والسنسيكريتي

الدراسات في هذا الميدان، وقد اقتصرت في بادئ  تتابعتثم " )4(.الدلالة وتطورها

ها في الصورة والمعنى الكلمة بنظائر نالأمر على الناحية التاريخية للألفاظ، كأن تقار

                                                 
  .116المصدر نفسه، ص  -  1
  .116المصدر نفسه، ص  -  2
سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، الس الأعلى للثقافة، : ميلكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر:ينظر -  3

  .361، ص 200دط، 
، 2005، 1دراسة دلالية، دار ابن حزم، ط -يل اللغوي في القرآن الكريمحسين حامد الصالح، التأو/ د: ينظر -  4
.34ص
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حتى يمكن إرجاعها إلى أصل واحد تفرعت منه فروع عدة في لغة واحدة أو أكثر من 

       )1(".لغة

مستقلا من  فرعافي التطور على نحو جدي بوصفه  غير أن هذا العلم لم يبدأ

   )2(".فروع اللسانيات إلا في القرن العشرين

أصل يوناني مصدره كلمة في الفرنسية هو من " Sémantique"ومصطلح 

Sema  وحظي ،قد نقلت كتب اللغة هذا الاصطلاح إلى الانجليزية ،و أي إشارة

  )Semantics.)3س بإجماع جعله متداولا بغير لب

إن المصطلح المذكور لم ينتشر على نحو واحد في جميع الدول التي عاشت نوعا "

في لم يذكراه " ريتشاردز"و "أوغدن"لدراسات اللغوية، فيلاحظ أن من التطور في ا

همية وشهرة، من أ مع ما لهذا الكتاب الذي نشراه عام " دلالة الدلالة"كتاما 

مشكلة "في ملحق الكتاب السابق الذي جاء بعنوان " كيمالينوفس"في حين ذكره  

استعملا أحيانا " الدلالة وعلم الدلالة"إن مصطلحي " ... الدلالة في اللغات البدائية

  )4(". عام لا علاقة له بمفهومهما الاصطلاحيبمعنى

المعنى سواء  هو العلم الذي يدرس: "لتعريف التاليا علم الدلالة ات ريفتعمن ونختار 

التركيب، ويدرس العلاقة بين الكلمة والمعنى وتبدل المعنى  معلى مستوى الكلمة أ

                                                 
  .34المرجع نفسه، ص  -  1
  .34المرجع نفسه، ص : ينظر  -  2
-15، ص 1995، 1نور الهدى لوشن، علم الدلالة دراسة وتطبيقا، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط/ د -  3

16.  
.31، ص1خالد محمود جمعة، مكنية دار العروبة الكويت، ط: دلالة، ترفرانك بالمر، مدخل إلى علم ال -  4
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الواجب توفرها في الكلمة في نشأا حتى موا، كما يدرس الشروط وأسبابه، وحياة 

  )1(".الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى

  : الدرس الدلالي الأصولي قبل الشاطبي
       أول كتاب جامع لأبواب أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي 

ـ ت ( ، وكان همه الأساسي هو وضع أصول وقواعد تتعلق بالقواعد العامة )ه

وقد وضع . تخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسنةالتي يعتمد عليها في اس

ولم يتأثر ،صول المتعلقة بالجانب اللغوي على هدى من منطق اللغة العربية الأالشافعي 

   )2(.بأي منطق آخر كمنطق اليونان مثلا

حدثنا محمد بن هارون، حدثنا : "وقد أورد السيوطي قول أبي الحسن بن المهدي

ما جهل الناس ولا : سمعت الشافعي يقول: ة بن يحي قالهميم بن همام، حدثنا حرمل

ولم يترل القرآن ... طاليسوطاختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرس

هم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج مذاهبت السنة إلا عن مصطلح العرب وتولا أ

   )3(."على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح ، لاوالاستدلال

الشافعي حريصا على وضع قواعد نابعة من منطق اللغة العربية التي قد كان ف

من لغتهم، والذي اشتهر به ى نزل ا القرآن الكريم بعيدا عن منطق اليونان المستوح

أرسطو، وتأثرت به بيئات فكرية كثيرة من العرب رغم الاختلاف الذي بين اللغتين، 

                                                 
  .11مختار عمر، علم الدلالة، ص -  1
  .09، ص2003السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية، دط، : ينظر -  2
علي سامي النشار، مطبعة السعادة، . م، شرح وتعليق دالكلام عن فن المنطق والكلا ين السيوطي، صوندجلال ال -  3

.45، ص 1947، 1القاهرة، ط
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ق اليونان يهتم بالشكل والصورة، كان منطق العرب وبين الثقافتين، فبينما كان منط

   )1(يهتم بالفكرة والتعبير عنها والحكم عليها بالصحة أو الفساد

 طبيعة تخصصهم  لأنعلماء أصول الفقه البحث الدلالي أهمية قصوى،  قد أولىو

إلى وضع القواعد إلا بمعرفة دلالة الجانب ، إذ لا سبيل ذا الاهتمام  فرضت عليهم 

  .ن يفهمان في إطار لغة العرب وبمنطقها ذاتهان عربياهما نص،والقرآن والسنة

يميز عمل  ما نالقواعد اللغوية عن القواعد الشرعية، لأ ولا يمكن فصل هذه

أنه  يتعامل مع النص باعتباره وحيا أو مجاوزا لما هو بشري، وهذا الوحي قد الأصولي 

جاء بلسان عربي فقد من جهة أخرى و،هذا من جهة ،أنزل للبشر ليحكم حيام

  .أن يفهم حسب ما تقتضيه قواعد اللغة ويقبله منطقهامبين، ولذا ينبغي 

يين غلقد كانت دراسة الأصوليين للمعنى متميزة في عصرها عن دراسة البلا

عامة اول الوصول إلى نتائج أو قوانين يزها أا كانت تحواللغويين، ومن أهم ما يم

فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام بخاصة، كما يعتمد عليها في  يعتمد عليها في

على  قواعدالقوانين والفهم النصوص اللغوية بعامة، وهم يعتمدون في استنباط هذه 

أن العرف  مراعين،العرف اللغوي العام والعرف الشرعي الخاص في الاستعمال 

    )2(.هرف اللغوي يؤثر فيه ويتأثر بعد جزءا من العالشرعي ي

   وقد فرضت عليهم مسؤولية التشريع التعمق في دلالة اللغة والتثبت في النظر،

اء الأحكام الشرعية عليها، فكانوا بتنوا البحث في مسائل العربية لاققّدفإن الأصوليين "

                                                 
  .09المرجع السابق، ص:  السيد أحمد عبد الغفار :ينظر  -  1
)من المقدمة( 1997، دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية، دط، ة طاهر سليمان حمود: ينظر -  2
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أحوط في التحقيق والتدقيق والاستيعاب لجزئيات المسألة، فحصروا المسألة وضبطوها 

  )1(.ا يبحثونهمهي عادم في اكم في قاعدة كلية

ولعلنا نتساءل عن طبيعة علاقة المنهج الأصولي في بيئته الفكرية بغيره من مناهج 

  .غال وهي علم التفسير وعلم البلاغةتشالعلوم القريبة منه في الا

إلى معرفة طرق تأثرها  اناريخ البلاغة العربية وتطورها يهديإن النظر بتدبر في ت

ه، فلو رجعنا إلى مصادر البلاغة العربية القديمة لوجدنا البلاغيين قد بعلم أصول الفق

استخرجوا غير قليل من منهجهم وحركتهم في تدبر آيات االله جل جلاله والحكمة 

النبوية من منهج الأصوليين وحركتهم في استنباط قواعد كلية تستمد أولا من واقع 

ومراجعة " ،)2(كل واقع مشهود ماثل، أم تتجسد كائنا حيا، يتفاعل ويتعامل مع

علاقة التفكير البلاغي في نشأته بالتفكير الأصولي تبين أن البلاغيين تأثروا بالأصوليين 

في منهاجية التفكير، وتحويله إلى تفكير علمي أكثر مما يزعم أن البلاغة بالغة التأثر 

   )3(."بالمنطق اليوناني

مكانة في كل من أصول الفقه  لقد كان كثير من البيانيين سلفا وخلفا ذا"

 ل حديثهمن بعد تمثّ البيانية إلا هموالبلاغة، بل إنه لا يكاد المرء يحسن تمثل آراء أحد

في أصول الفقه، ترى ذلك ذا جلاء مثلا عند القاضي عبد الجبار، والعضد والسيد مما 

  )4(..."ا بعلم أصول الفقه علم البلاغة العربيحميؤكد لنا أن أقرب العلوم ر

                                                 
  .05ع السابق، صرجسيد أحمد عبد الغفار،المال -  1
الأصوليين ، دراسة منهجية تحليلية، مكتبة وهبة،  عندمحمود توفيق محمد سعد، دلالة الألفاظ على المعاني / د: ينظر -  2
  .17، ص)من الهامش( 2009، 1ط
  .17المرجع نفسه، ص: ينظر -  3
  .18، صالسابقالمرجع  -  4
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بحكم طبيعة نشأته، قد اختلط بكثير من العلوم  –ولكن علم أصول الفقه 

  :)ـه: ت(مسائله بما ليس منها، وفي هذا يقول الغزالي توامتزج

فحملهم  ،طبائعهم علىوإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام "

و بعض الأصوليين ب صناعتهم على خلطه ذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحح

فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب  ،على مزج جملة من النحو بالأصول

جملا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر 

الفقه بالأصول، فإم  فاريعج مسائل كثيرة من تزكأبي زيد رحمه االله وأتباعه على م

  )1(".معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيهوإن أوردوها في 

غرض الأصوليين الأساسي هو وضع قواعد وضوابط في بحث  كان ولكن

عية ،وفي بيان النصوص الشرعية من أجل الوصول إلى دلالتها لمعرفة الأحكام الشر

ثر الطوائف كان علماء أصول الفقه إذن أك:"قول أحد الباحثين المعاصرينمنهجهم ي

العلمية الإسلامية عناية بدراسة المعنى، وكانت عنايتهم في ذلك تفوق عناية اللغويين 

والبلاغيين، وقد حاولوا فهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بالاعتماد على 

استقراء الأساليب والمفردات العربية ودراستها مع الاستعانة بالنتائج التي توصل إليها 

ن واللغويون، وقد انتهوا من ذلك كله إلى قواعد وضوابط يتوصل ا إلى فهم البلاغيو

ما صحيحا يطابق ما يمكن أن يفهمه العربي الفطن هالأحكام من النصوص الشرعية ف

، أي قبل أن يعتري التغير لغة سليقةالذي خوطب ذه النصوص وكانت العربية لغته 

مد فيها على دراسة التراكيب والألفاظ ولما كانت هذه القواعد لغوية اعت؛الخطاب

                                                 
.09، ص 1996لكتب العلمية، بيروت، دط، علم الأصول، دار ا أبو حامد الغزالي، المستصفى من -  1
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العربية فإا تعد دراسة دلالية طيبة يمكن أن تستثمر نتائجها في دراسة النصوص 

   )1(".اللغوية بعامة

  : بالسياق عند العرب والغر
  : السياق عند العرب - أ

إجرائية والبحث فيه والتنظير له كأداة ) Le contexte(إن الاهتمام بالسياق "

 La sémantique(لدرس اللساني الحديث هو وليد علم الدلالة اللغوي في ا

linguistique... (  

ذكرا  دوإذا رجعنا إلى المعاجم العربية القديمة المتخصصة للمصطلحات لم نج

لأبي  "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، وهذه المعاجم مثل "السياق"للفظ 

كشاف "للشريف الجرجاني، و" تعريفاتال"البقاء أيوب بن موسى الحسيني، و

  )2(.هانويتلمحمد علي بن علي ال" اصطلاحات الفنون

  : وإذا رجعنا إلى المعاجم العربية العامة القديمة وجدنا ما يلي

  :  لابن منظور" لسان العرب" -
معروف، ساق الإبل وغيرها : وقالس: يقول" تسوق"أورد لفظ السياق في مادة 

  ...قا، وهو سائق وسواقيسوقها سوقا وسيا

وساق فلان من امرأته أي .... وساق إليها الصداق والمهد سياقا وأساقه 

    )3(..."المهر: أعطاها مهرها والسياق

  

                                                 
  .11، ص1997طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية، دط  -1
.29-28، ص 2000، 01علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، ط: ينظر -2

  .166، ص 10ابن منظور، لسان العرب، مادة سوق، ج -  3
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ـ ت (للزمخشري : أساس البلاغة -   ) ه
: أورد الزمخشري دلالة أخرى وهي" سياق"قة لكلمة إضافة إلى المعاني الساب

وهذا الكلام مساقه إلى " إليك يساق الحديث"ياق، ووهو يسوق الحديث أحسن س"

  )1(...".على سرده: كذا، وجئتك بالحديث على سوقه

  :الذي ألفه إبراهيم أنيس وآخرون، فسنجد ما يلي" المعجم الوسيط"أما إذا أخذنا 

  .تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه: المهر وسياق الكلام: السياق"

  )2(."الاحتضار: لسياقهو في ا: الترع يقال: والسياق

هذه المعاني بعيدة عن معنى السياق كما هو محدد اليوم، بل إن المعاني التي أوردها 

أساس "و " لسان العرب"هي عنها التي أوردا المعاجم القديمة ك " المعجم الوسيط"

  " البلاغة

  السياق عند الغرب -ب
   :السياق من خلال القواميس اللغوية الغربية

  :يس العامةالقوام - أ
  : قاموس الجيب -   

    )3("السياق هو ما يصاحب، يسبق ، أو يتبع نصا، للتوضيح"

ـ  -   : ألان ري ودي بوف: روبيرا الصغير ل

  : تعريفين للسياق نأورد المؤلفا

                                                 
  . 315، ص 1992، 1الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، ط -  1
  .465، ص 1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج/ د -  2
3  - Larousse de poche, librairie Larousse.1954, P81  
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ويتعلق ) كلمة، جملة، جزء من ملفوظ(مجموع نص يحيط بعنصر لغوي  . أ

  .بمعناها وقيمتها

رها يتدرج فعل ما، فهناك السياق مجموع الظروف التي في إطا . ب

   )1(...السيكولوجي للتصرف، والسياق السياسي، العائلي

  : القواميس الغربية المتخصصة
  : رتيسولغريماس وك: سيميائياتالقاموس . 

  : تعريف السياق ما يلي عنورد فيه 

أو تواكب وحدة تركيبية معينة / السياق هو مجموع النصوص التي تسبق و"

 ا الدلالة وتتعلقLa Signification  ،حيث يمكن له أن يكون صريحا أو لسانيا

 Extraويمكن أن يكون ضمنيا، ويتميز في هذه الحالة بأن سياق خارج لساني،

linguistique2("، أو مقامي(  

  : تودوروف و ديكرو" الموسوعي لعلوم اللغة  القاموس
مجموعة من القضايا التي تتعلق " بمقام الخطاب"يعالج الباحثان في القسم المعنوي 

فمقام الخطاب هو مجموع الملابسات التي في إطارها يتحدد فعل  ؛بالسياق والمقام

ونسمي أحيانا ...سواء كان مكتوبا أو شفويا) L’acte d’énonciation(التلفظ 

ربط مصطلح السياق بما هو لغوي محض ) ديكرو(هذه الملابسات بالسياق، ويفضل 

                                                 
1  - A Rey et J. Redebove : Le petit Robert 1. 1989, p : 378  
2  - A. Grimas, J. courtes, sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, Hachette université, p.p :66-67.
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لصوتية والمعجمية التي تسبق أو تلحق الملفوظ خاصة وبتعبير أكثر دقة بالوحدات اأي 

  )1(."التي تنتمي إليها ) Les syntagmes(المركبات 

  : قاموس اللسانيات: جون دي بوا
  : كما يلي حسب جون دي بوا يحدد السياق

أي الوحدات التي تسبق أو تلحق وحدة : L’environnement: المحيط-

  .سياق أو السياق الشفويمحددة ويسمى بال

مجموع الشروط الاجتماعية التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة -

: العلاقات القائمة بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللساني وغالبا يحدد السياق

بالسياق الاجتماعي لاستعمال اللغة ونقول أيضا المقام، وهو مجموع المعطيات 

لمستمع في مقام ثقافي ونفسي، للتجارب ومعارف كل المشتركة بين المتكلم وا

 )2(".منهما

" السياق"بمصطلح الغربية تضح لنا مدى اهتمام القواميس يمن خلال ما تقدم  

  .في الدرس اللساني والدلالي تهومختلف دلالاته، ومدى أهمي

  :مصطلح السياق عند علماء أصول الفقه
ـا أن  لا نكاد نجد تعريفا صريحا محددا للسياق ع ند العرب القدامى، ولكن يمكنن

رد وثم نالدلالي الحديث، البحث  نستشف مدى حضور عناصره التي تقترب مما هو في

ـراه  بعد ذلك  تعريف  العرب المحدثين، ومدى اختلاف اتجاهام بشأنه، لنختار ما ن

  .كثر تطابقا مع غرض دراستناأأوفق و

                                                 
  .33، 32علي آيت أوشان، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  1
2 -Jean du bois : Dictionnaire de linguistique. Librairie Larousse, 1973. 

p.p :120-121



 

14 

 

القدامى منفردة ومقرونة بغيرها، لقد وردت لفظة السياق في عبارات العلماء  -

لابد (و) هذا ما يدل عليه سياق القول وسياقه(و) دل سياق الكلام على كذا: (فيقال

ـذا أو  ( ويقولون أيضا ) من مراعاة سياق القول وسياقه ولحاقه سيق النص لغرض ك

ـاق   "و " ويأبى عليه السياق" "سيق له الكلام أصالة أو تبعا"و) لقصد كذا ـدل مس ي

دل "و " الكلام أو وسطه أو آخرهأول  دل عليه : " وقد يعبرون عنه بقولهم" م الكلا

وكل هذه العبارات الدالة على إدراكهم إجمالا  )1(" ويقتضيه نسق الكلام" عليه النظم

لمفهوم السياق نجدها في مختلف مجالات العلوم كالأصول  والتفسير وشروح الحديث 

  .وكتب البلاغة

ـ ت ( فالشافعي ـياق في  "  الرسالة" هفي كتابيشير  مثلا  )ه إلى دور الس

ـير  (...:عن الظاهر: فهم خطاب العرب فيقول وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غ

ـه   )2(...)ظاهره فهو يرى تلازما وارتباطا بين السياق والمقام، ويمكن أن يعزى إليه أن

  .يرى المقام من صلب السياق

ـذين  أبرزمن )   ـه ت(أبو حامد الغزالي  دويع  ـ الأصوليين ال  واتعرض

ـا    لمصطلح السياق بعد الشافعي، وهو قد عد ـد فن السياق شاملا للمقام، حيث عق

   )3("فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث فحوها وإشارا: الفن الثاني: "خاصا أسماه

، )قامالم(ثم ذكر تحت هذا الفن خمسة أضرب، اثنان منها ظاهر في إعطاء معنى 

ما يسمى اقتضاء وهو الذي لا يدل : " وهما الضربان الأول والرابع، فيقول في الأول

عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن 

                                                 
 .45، ص 2006، 1دار الكتب العلمية، ط  -دراسة أصولية–نجم الدين قادر كريم الزنكي ،نظرية السياق :رينظ- 1
 م1999، 1عبد الفتاح ظافر كبارة، دار النفائس بيروت ط.د: محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، شرح وتعليق - 2
 .263، ص فى أبو حامد الغزالي، المستص -3
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كون المتكلم صادقا إلا به، أومن حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به، أو من حيث 

فقد ذكر ثلاثة أمور تعود برمتها إلى المقام، فصدق المتكلم  )1("هيمتنع تبوبه عقلا إلا ب

أمر يتوقف على القرائن الخارجية الحالية، أي معرفة محل الكلام، ويتوقف وجود اللفظ 

  .وجودا شرعيا على المعرفة بعادات الشرع ومقاصده

ـياق   : "ويقول في الضرب الرابع ـة س فهم غير المنطوق به من المنطوق به بدلال

: الكلام ومقصوده كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى

ـرازي   )2(    ـ ت (ويصرح فخر الدين ال ـ ـه  ) ه في تعريف

ـف   : "للسياق بعمومه لكل دليل يكتنف اللفظ، فيقول  ـا يكتن نريد بالسياق كل م

  )3(".ال أخرىاللفظ الذي نريد فهمه من دو

ـتي    ـي ال ولعل هذه العبارات الواردة في كلام الأصوليين في تعريف السياق ه

  .دفعت ببعض الباحثين إلى القول بأن السياق عند الأصوليين جاء شاملا للمقام

للدلالة على السياق المقالي، لأن ) سياق النظم(أما الحنفية فيستخدمون مصطلح 

ـا   اانتظم الكلمة أو الجملة أو العبارة سابق ام اللفظ، وهو عنىالنظم عندهم بم  وأعليه

؛  )4(  : لها بقوله تعالى ثلونلاحقا لها، ويم
ـنظم،   فقالوا الأمر في الآية بالإيمان أو الكفر لا يفيد التخيير والإباحة، بقرينة سياق ال

  )5(.ولم يؤمن مكفر وظلوهو الوعيد بالنار لمن 

                                                 
 .264المصدر نفسه، ص  -1
 .24: الإسراء، الآية - 2
 .، دط، دت01الأصول، ج مفخر الدين الرازي، المحصول في عل - 3
  .29: سورة الكهف، الآية -4
  .45، ص 2006، 1دار الكتب العلمية، ط  -دراسة أصولية–نجم الدين قادر كريم الزنكي ،نظرية السياق :ينظر -5
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ـلام (أو ) الكلام له سيق(الحنفية أيضا عبارة يستخدم  و ـد  ) المسوق له الك عن

ـل    ـه إلى ك حديثهم عن الفرق بين الظاهر والنص، والعبارة والإشارة، ويشيرون ب

القرائن التي تفسر الغرض من سوق الكلام من القرائن المقالية والقرائن المقامية، ولذلك 

بقرينة  احما يزداد وضو( )1(:فيقول بعضهم ينوعون اللفظ في التعبير عن هذا الغرض،

ويدل هذا التنويع على ) سيق له الكلام( ، بدلا من عبارة )2(باللفظ من المتكلم نتقتر

ـاد    ـأن ازدي أن مرادهم بذلك ما هو أعم من سياق النظم، وذلك لتصريح بعضهم ب

  )3(.الوضوح في الخطاب لقرينة تفهم من ملاحظة وصف المتكلم وحاله

ـم لا    يح بالمتكوينبغي أن نفهم أن اقتصارهم على التصر ـني أ ـط لا يع لم فق

ـر     يلاحظون ح ـل ذك ـه، ب ـن أجل ال المخاطب لمعرفة الغرض الذي سيق النص م

السرخسي أم يضمنون حال المخاطبين في حال المتكلم باعتبار أن المتكلم في كلامه 

من المتكلم،  رملاحظ له، وحجته في ذلك ان الكلام لم يصدر من المخاطب، بل صد

ـا    لذلك فإن وصف ـده م المخاطب تابع لوصف المتكلم وخطابه، لأنه ينوي في قص

  )4(....تلبست به حال المخاطب

نفهم ما يلي ا سبقومم:  

ـن  بويريدون به ما س) السياق(ن الأصوليين يطلقون لفظ أ ) ق اللفظ أو لحقه م

  .قرائن لفظية

                                                 
  122السرخسي، المحرر ص -1
ول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، التحرير على كتاب التحرير في أصأمين، تيسير، محمد  هأمير بادشا -2

  87دار الكتب العلمية، دط، دت، ص
81المصدر نفسه، ص -3
  .43 ص 2006، 1دار الكتب العلمية، ط -دراسة أصولية -نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق  -4
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ـه ورد   )السياق(أم قد يطلقون لفظ  ) ـن أجل ، ويريدون به الغرض الذي م

 .)1(بالخطا

  :نظرية السياق في علم الدلالة الحديث 

ـة،    لقد تكاملت نظرية السياق واستو ـات الغربي ـوقها في الدراس ت على س

 .تبع باختصار أسباب نشأا ومراحل تطورهاتوسنحاول أن ن

ـة     )م ت ( J.R.FIRTHيعد العالم الانجليزي  ـد نظري ـاه المعتم زعيم الاتج

المنهج السياقي، أو  ذا وقد عرفت مدرسة لندن السياق في الدرس اللغوي الحديث،

 .يلهج العمنالم

ـنى أن   لقد أكدت هذه المدرسة تأكيدا كبيرا على الوظيفة الاجتماعية للغة، بمع

ـذه  )2(ي والمعجمي جميعاوحنالدلالة تتوقف على البعد الاجتماعي والصوتي وال ، فه

ـل  المدرسة ترى أنه من أجل معرفة المعنى يمكن أن نتقبل  الحديث اللغوي بشكل كام

وبعد ذلك نختبره على مستويات مختلفة بالترتيب التنازلي مبتدئين بالسياق الاجتماعي 

ـار    context of situationالذي يقع بيانه عل عاتق سياق الحال،  ـدد إط الذي يح

ـو    ـلال النح الحديث اللغوي وبيئته والظروف والملابسات التي صاحبته، ثم نتقدم خ

  .)3(إلى الأصول ووظائفها والمفردات

ـلا     ـياق، ف ـه في الس فمعنى الكلمة عندهم هو استعمالها أو الدور الذي تؤدي

ينكشف إلا من خلال سوق الوحدة اللغوية، أو وصفها في سياقات مختلفة، ذلك أن 

                                                 
  44- 43ص  ،نفسه رجعالم -1
31حبلص، البحث الدلالي عند الاصوليين، ص -2
  157، ص1985مجاهد، عبد الكريم، الدلالة اللغوية عند العرب، الدار ضياء، عمان، دط، -3
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مع وحدات أخرى، ولا يمكن وصف معانيها وتحديد  رمعظم الوحدات الدلالية تتجاو

  .)1(ظة الوحدات ااورة لهادلالتها إلا بعد ملاح

ـالأن  وقد تأثر ف ـرة ب ـكي  وروبولثيرث في هذه النظ ـيما مالينوفس               جيين، لاس

B.MALINOWISKI       ـة في ـه اللغ ـذي تلعب ـدور ال الذي عرف عنه في دراسته لل

ـه في   اتمعات البدائية أنه عالج المعنى في مركز اتمع، وذلك بعد أن فشل أثناء عمل

روبيرياند في إخراج ترجمة مقبولة للنصوص التي سجلها، فوصل إلى أن المعنى لا جزر ت

  .)2(يمكن إدراكه إلا بعد معرفة الحال التي كان عليها وقتئذ

ـرى أن  " يمالينوفسك"من فضل ل ثيرفومع ما كان يراه  عليه، إلا أنه كان ي

و أراد تخليص دراسة سياق الحال مازال بحاجة إلى دقة وإحكام في ناحيته اللغوية، فه

ـل     ـة والتحلي ـاعها للملاحظ المعنى من المناهج الخارجة عن المعنى من جهة، وإخض

  .الموضوعي داخل اللغة من الجهة الأخرى

ـنى   وتطرح هذه النظرية منهجا شاملا في دراسة اللغة بصورة عامة، ودراسة المع

  :بشكل خاص، يستوي على ثلاثة أركان رئيسية هي

مع ملاحظة كل ما " المقام أو سياق الحال"تمد كل تحليل لغوي على يجب أن يع: أولا

ـة   ؛يتصل بمقام النص من ظروف وملابسات فسياق الحال هو جملة العناصر المكنون

  :للموقف الكلامي أو للحال الكلامية ويشمل ذلك

                                                 
 69-68مختار عمر،  علم الدلالة، ص -1
 158مجاهد، الدلالة اللغوية، ص: ينظر -2
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ـاهرة     -أ  ـم الظ ـن ملامحه المظاهر المرتبطة بالمشاركين متكلمين وسامعين، م

ويمكن أن يتضمن كلام المشاركين والحديث غير الكلامي  وصفام النفسية،

 .عند المشاركين كأفعالهم وسلوكهم وتصرفام أثناء الكلام

 :الأشياء والموضوعات المرتبطة بالموقف -ب 

ـاع أو الأ   هالأثر الذي يترك  -ج  ـي كالاقتن ـراء أو  لمالحدث الكلام  أو الإغ

 .الضحك أو البكاء

ـارك في  قتعلالعوامل والظواهر الاجتماعية الم -د  ة باللغة والسلوك اللغوي لمن يش

ـة    ، كمكان الكلام الموقف الكلامي  ـاع الخارجي ـع الأوض وزمانه وجمي

ـة    اطرأ أثناء الكلام مما يتصل بالموقف أييالأخرى، وكل ما  ـت درج كان

 .)1(الارتباط والتعلق

 ـ :ثانيا ذي يجب تحديد بيئة النص المدروس وصيغته، حتى نضمن الاحتفاظ بالنسق ال

 جاء فيه الكلام، فلا نخلط بين لغة وأخرى، أو لهجة وأخرى، أو بين مستوى كلامي

ـان  فالخلط بين تلك الأمور يشوه الم رفيع، وضيع ومستوى كلامي عنى ويجهض أرك

ر، ولغة المثقفين ثغة العامي غير لغة الفصيح، ولغة الشعر غير لغة النالفهم الصحيح، فل

  .اليكوهكذا دو.....العوام لغة غير

ـة،   : ثالثا ـدة ومركب يجب النظر إلى الكلام اللغوي على أنه مكون من أحداث معق

ـد   قريففيكون المنهج الأيسر والأسلم ت النظر إلى مراحل هي فروع اللغة ونتائجها بع

ـك   . تحكيمها في الكلام، فتكون تلك النتائج خاصة ذلك الكلام المدروس ـدأ تل وتب

ـوت  ـة     المراحل من تحليل الدلالة الص ـة والمعجمي ـرفية، والنحوي ـة الص ية، ثم الدلال

                                                 
 215-214حمودة، دراسة المعنى عند  الأصوليين ص: انظر -1
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ـال،   والاجتماعية، ولا بد من الربط بين نتائجها ربطا يمتزج بسائر عناصره سياق الح

ـامع     ـالمتكلم والس ـة ب وهكذا نجد أن نظرية السياق تضم في التحليل اللغوي العناي

عادات والتقاليد، ا، والظواهر الاجتماعية والما الثقافي، ولغة التخاطب بينهموتكوينه

والأحداث المخزونة في أذهان المتخاطبين وفي ذاكرة اتمع، والمعتقدات والتصورات 

السائدة، والأوضاع السياسية والاقتصادية والطبيعية، حتى حالة الجو والمناخ إن كان 

ـبير    ـاء وتع لها دخل في الكلام، ويمكن أن تضم حركات الجسد من إشارة بالأعض

حركة عضوية أخرى من هز الرأس وقيام وقعود، مما يعد قرائن حالية  بالملامح، وكل

  )1(...في أثناء الكلام

ـمى   إن أهمية نظرية السياق تتمثل في عنايتها بالشق الاجتماعي للمعنى، وهو ما يس

ـة   بسياق الحال، لأن إجلاء المعنى على المستويات اللغوية، الصوتية والصرفية والنحوي

ـواه  "المعنى الحرفي"، أو "المقال"ا إلا معنى والمعجمية لا يعطين ، وهو معنى فارغ من محت

ـنى   ـد المع ، )2(الاجتماعي والثقافي، منعزل عن القرائن ذات الفائدة الكبرى في تحدي

ولذلك كان من الضروري العناية به، ومن ثم فإن المعنى الدلالي يشمل جانبين أولهما 

  )3("سياق الحال"أو " في المقام"والآخر " المقال"يتمثل في 

وتوضيحها عن طريق التمسك  تامالسياق مقاييس لشرح الكل نظرية لقد وضعت لنا

ـل   " بما سماه الأستاذ فيرث ـياقات ك ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات، أي س

واحد منها ينطوي ضمن سياق آخر، وكل واحد منها وظيفته بنفسه، وهو عضو في 

                                                 
  ،197-196ص 2007، 1واد عواطف كنوش المصطفى، الدلالة السياقية عند اللغويين، دار السياب، ط: رأنظ -1

 .122-120ص 2007، 2أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، ط -علي، المعنى وظلال المعنى نسمحمد يو.ود
 217طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الاصوليين، ص -2
 338-337، ص1973تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، الهيئة المصرية، العامة للكتاب القاهرة، دط، : ينظر -3
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ـياق     سياق أكبر، وفي كل السياقات ـميه س ـا نس الأخرى، وله مكان خاص فيم

  )1("ةافالثق

في " معنى"لدى أهل النطق نزعة إلى القول بأن للكلمات والأطروحات :" يقول فيرث

حد ذاا يمكن بطريقة أو بأخرى تحديده بمعزل عن المشاركين في الخطاب والظروف 

في طرحهم أهمية الأخذ والمناسبات التي وقع فيها الحدث الكلامي، يبدو أم لا يرون 

نه لا يمكن الفصل فصلا تاما أأما أنا فأقترح ،  بعين الاعتبار دور المتكلمين والمستمعين

وبين السياق الاجتماعي الذي تلعب فيه دورها، وبالتالي فإنه ) المتكلمة(بين الأصوات 

 ـ إلى كليجب النظر  ات النصوص في اللغات المنطوقة على أا تحمل في طياا مقوم

2(مالقول، بحيث تحيل إلى مشاركين نموذجيين في سياق معم(  

  : المراد بنظرية السياق في البيئة الأصولية
 بالنظرية في هذه الدراسات المعنى الاصطلاحي الحديث، فهي وإن لم تكن متداولة نينع

ـس   ،في الوسط الأصولي قديما  ـارض الأس إلا أنه لا مانع من اقتباسها مادامت لا تع

ـذا  العل مية، وتخدم الغرض العلمي المنشود، لا سيما وقد أصبح السياق في عصرنا ه

  .)3(يدرس على مستوى نظرية دلالية متكاملة

أن نقدم تعريفا لنظرية السياق ) السياق(و) النظرية(يمكن إذن بعد التعريف بمصطلحي 

ـم الخ  إا الإطار العلمي الذي يشتمل على القواعد الم": " فنقول ـة بفه ـاب  تعلق ط

ـتفهم    ـر للم وتفسيره على مستوى نظمه ومستوى مقامه الذي ورد فيه، بحيث يتيس

                                                 
 51-50كمال بشر، ص.د: استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر -1
: نقلا عن  Firth, J.R. (1957) papers in linguistics, Oxford University Press:ينظر -2
 .46، ص1983ج، دط، دمنير التريكي، جامعة كمبر.  ودنيليطزمحمد لطفي ال.د: ول، تحليل الخطاب، تري.وج.ب.ج
74نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق، ص: ينظر -3
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ـذي أراده   إدراك الصلة بين أنحاء النظم وفهم الغرض الذي سيق له الخطاب والمعنى ال

  )1(."المتكلم

لى أن دراسة هذه النظرية دراسة أصولية تعني أن تنبثق زاوية النظر من إوتجدر الإشارة 

 المؤدية إلى إدراك المقصود لأصولي الذي يعنى بضبط فهم الخطاب والطرقأفق الدرس ا

الشرعي متعال عن النص منه، بحيث تتم صياغة الإطار العلمي صياغة أصولية تعي أن 

ـة و   الزمان والمكان، وتدرك أن له مقاصد أراد شارعها أن تكون شاملة لكل الأزمن

وكل  بين النص الإلهي تي تسوية الغربية الفالأمكنة والبقاع والمكلفين، وتتجاوز الفلس

ـين   نص أدبي أفرزته ثقافات وأنتجته بيئات، تتجاوز الرؤية التي ترى أن كل نص ره

ـرى أن    ـتي ت بظروفه الخاصة وملابساته التي لا تتعالى عن الأزمنة والأمكنة، الرؤية ال

تفسيره وفق الميول اللغة لعبة لا قرار لها وأن موقف القارئ وثقافته تتمكن من النص و

ـوى ولا     ـلا محت ـدما ب والانطباعات والتوجهات التي بداخله، حتى يصبح المعنى ع

  .مضمون

ـوص   فالدراسات الغربية في عصر ما بعد الحداثة، بصورة عامة تنطلق في تفسير النص

ة جيلا بعد جيل، ثروامن استحضار بيئة المخاطب والمتكلم والمفاهيم والتصورات المت

  .لغة مخصوصة، المتشكل عنها موقف القارئ للنص، تحليلا وتخريجا ة فيغوصالم

 العدميةهذه الرؤية لو تمكنت من النص الشرعي لجعلته فاقد الدلالة، ولسادت الترعة 

ـتقلاله   في الأديان، وذهبت الأحكام والقيم، وسادت الفوضى، وادعى كل قارئ اس

ـة  بفهمه، بل أصبحت الأحكام متغيرة بتغير الأذواق وا لميول، حتى يصبح الدين ثقاف

  .ليس إلا

                                                 
 75نجم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص -1
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فنظرية السياق في الإطار الأصولي نظرية خادمة لمعنى النص، تأخذ بعين الاعتبار كون 

معهود  متعاليا ومعجزا وخالدا، وهي في الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار الإلهي النص

رية تتقيد فهي نظ ،المخاطبين والملابسات الجزئية التي صحبت صدور بعض النصوص

ـع   بمقاصد الشارع، فلا تخضع النص الإلهي للهوى البشري والثقافة الإنسانية، بل تض

من أعراف وأسباب خاصة  كانالنص موضع المهيمن على الواقع والحاكم عليه، فما 

ـاق   الشرع مقصودةً صدورأو ملابسات صحبت  للشارع فهي معتبرة في تفسير مس

  .يمكن أن تكون مقصودة من مساق النصالنص، وما لم يقصدها الشارع فلا 

ونظرية السياق عند الأصوليين لا تتوسع في اعتبار الحال والمقام على حساب المقال، 

 اعتبار المقام أن يكون له موضع في المقال، في بل الأصلكما تفعل النظرية الغربية، 

وسع في المقام على ية فهي تتربأما النظريات الغ ؛فإذا تعارض المقال والمقام قدم المقال

ـة  حساب المقال، ولا تبقي للنص المترّ ل قدسية وفوقية، ولذلك تخضع النصوص المترل

ـروف    ـداث وظ للنقد والمراجعة والفحص كأي نص أدبي أفرزته ثقافة معينة أو أح

  .وقتية

النص أو الانحراف به  نظرية، لأن له دورا كبير في تجليةوللمقام دور خطير في هذه ال

الذي لا يأتيه الباطل من ، ما النص الشرعي المفارق للزمان والمكان سي لا  ،عن قصده

ـائعا   بين يديه ولا من خلفه، ذلك أن المقام الذي يرد فيه النص مهما كان عاما وش

ـت   يتمتع بوجه من الخصوصية الزمانية والمكانية يفارق ا مقاما آخر، ومن هنا ذهب

ليد بيئة وظرف تاريخي ولا يفارق البيئة التي جاء المدارس الغربية إلى أن كل نص هو و

فيها، ولذلك فهم يحصرون النص في الإطار التاريخي الذي ورد فيه، ولا يفرقون بين 

ـرددون   ـرائع  في   الوحي الإلهي المعصوم، والنصوص البشرية، ومن ثمة لا يت أن الش
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ائع قاصرة عن تلبية السماوية تخص البيئة التي نزلت فيها، ويرتبون على ذلك أن الشر

ـرا  "حاجات الأمم في بيئات مختلفة،  ومعنى ذلك أم جعلوا الوحي جملة وتفصيلا أم

ـوص      ـائر النص ـه كس ـمة ل تاريخيا خاضعا للتغيير والتبديل، ويرونه خطابا لا عص

  )1(."البشرية

  : السياق عند الشاطبي
لالية في كتابه الشاطبي تبين لنا بجلاء أن كلّ مباحثه الد فإذا انتقلنا إلى 

قد أقامها على أساس السياق ،وسيتضح في فصول البحث التالية أن " الموافقات"

،ويمكن الاستشهاد هنا بما  منهجه المقاصدي والاستقرائي قد وجه توظيفه للسياق

  )2("لا بد فيه من اعتبار مساق الصيغ بإطلاق كلام العرب  :"يقوله عن كلام العرب 

: صد،فيقولقوالره عن اللسان العربي  على الاستعمال مد في كل ما يقرعتيو

فالحاصل أن العموم إنما ... إن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه"

الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي  هيعتبر بالاستعمال، ووجو

  )3(".هي ملاك البيان

في السياق، ثم جعل ضابط وجوه  فقد أراد بالاستعمال هنا وضع اللفظ العام

المفردة أو الجملة أو العبارة فالسياق إذا يجعل  ؛الاستعمال الكثيرة مقتضيات الأحوال

معنى استعمالي، وذلك المعنى الاستعمالي إنما يميزه عن غيره من وجوه الاستعمال ذات 

  . لهحامقام الخطاب ومقتضى 

                                                 
  .77الزنكي، نظرية السياق، ص: ينظر -1
  . 307 ، ص03الشاطبي، الموافقات، ج  -2
.241، ص 3، ج2المصدر نفسه، مج -3
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 إشارةالدلالي  درسهالسياق في  ن اعتماد الشاطبي علىمولعل فيما ذكرنا هنا 

  .يةالالتوهذا ما سنعالجه في الفصول  الأصوليين،عن غيره من  منهجه ما يتميز بهإلى 

 



  
ضوء  العامة فيالدلالية  القواعد :الباب الأول 

   السياق في لسان العرب
  

  دلالة النص الشرعي وسياق معهود العرب : الفصل الأول

  التركيب و السياق : الفصل الثاني

  الوضع والاستعمال :الفصل الثالث

  امشيةوالدلالة اله المركزيةالدلالة  : الفصل الرابع



  
وسياق معهود  النص الشرعي دلالة: الفصل الأول

 العرب

 

  الدلالة وسياق معهود العرب عند الشافعي :المبحث الأول
  الدلالة وسياق معهود العرب عند الشاطبي :المبحث الثاني

  .الدلالة وسياق المقاصد عند الشاطبي :المبحث الثالث
  

  
 



 
  السياقو التركيب: الفصل الثاني
 .اللفظ المفرد والتركيب دلالة : المبحث الأول
 .المعنى الإفرادي و المعنى التركيبي: المبحث الثاني

 .المعنى التركيبي و سياق المقاصد: لثالمبحث الثا
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   .اللفظ المفرد والتركيبدلالة : المبحث الأول

اللفظ المفرد داخل التركيب، كما عالج دلالة التركيب عالج الشاطبي مسألة دلالة 

بالسياق  ككل، وسنحاول أن نتبين موقفه في تنظيره للدلالة ونتعرف إلى أي مدى يعتد

خلال  من الدلالية مباحثه منفي هذا الجانب  أحوال مقتضيات وما يتبعه من قرائن و

   ."الموافقات"من كثيرة  شواهد

لقد سبق الشاطبي من اللغويين والبلاغيين الذين أعطوا الأفضلية للتركيب، ورأوا  كثير

 ة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأنأن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرد"

ابن  يقول و )1("ظة لمعنى يليهاالألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللف

أن التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في ": )ـه 637ت ( الأثير

    .)2("مفرداا

الشاطبي أولوية التركيب على اللفظ المفرد كقاعدة في التحليل الدلالي حسب  و يقرر 

ا الاستغناء أن من شأ: "فيقول عن عادة العرب في لساا ،مقتضيات اللسان العربي

ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقارا ولا يعد ذلك اختلافا ولا اضطرابا، إذا كان المعنى 

   .)3( "المقصود على استقامة

م يكن يعنى فيها الصحيحة الواردة في القراءات، فل وقد استدل على ذلك بالروايات

أوله إلى آخره على  ن معنى الكلام منلأ"لألفاظ المفردة ما دام المعنى صحيحا، با

                                                 
، 1981السيد محمد سيد رضا دار المعرفة للطباعة والنثر، بيروت، دط، : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تج -  1
  . 55ص
، 1، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، القاهرة، طبدوي طبانة. أحمد الحوفي، ود. د: ، تج1ابن الأثير، المثل السائر، ج - 2

  .151، ص 1959
  .63، ص 2الشاطبي، الموافقات، ج -  3
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لأن جميع ذلك ) ... ملك(و) مالك(استقامة، لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب؛ ك

   .)1("لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب، وهذا كان عادة العرب

التركيب في مجمله  فتبديل لفظ بلفظ آخر يرادفه أو يقاربه لا ضرر فيه إذا كان معنى

يِّواضحا و بى المخاطَبا لدن.  

اللفظ على معنى  التركيبي المعنى ولكن هذه الحالة تخالف الحالة التي يتوقف فيها فهم

 ،مأثورة تتعلق بتفسير آية من كتاب اهللالإفرادي، وقد استدل الشاطبي على ذلك براوية 

اللفظ و كان فهم فل" :فيقول الشاطبي )2( ": "هي قوله تعالى

وي الافرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا، بل هو مضطرعن  إليه، كما ر

فإنه سئل عنه على المنبر، فقال له "  : "عمر نفسه في قوله تعالى

  : ، ثم أنشدهصعندنا التنقُّ فالتخو: رجل من هذيل

فوخت الرلُح مناه ترِا قَكًامكَ  **ا  دما تخوف عود النبعة فَالسن.  

، "أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم: "فقال عمر

  .)3("فليس بين الخبرين تعارض، لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه، بخلاف الأول

الحالة الأولى التي يكفي : يز بين حالتين للفظ المفرطفقد أورد الشاطبي هذه الرواية ليم

فيها فهم معنى التركيب بمعونة السياق، والحالة الثانية التي لا بد فيها من وضوح  معنى 

    . اللفظ المفرد لتوقّف معنى التركيب عليه كما في الرواية السابقة التي استشهد ا

                                                 
  .63المصدر نفسه، ص  -  1
  47: سورة النحل، الآية -  2
  .67، ص 2، جالمصدر السابقالشاطبي،  -  3
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الحدث اللغوي في إطار الموقف الكلامي، بكل وضوح أن اللفظ عنصر في يقرر الشاطبي 

إذ الكلام الواحد يختلف فهمه " :فيقول الجميع ق الأمر بالخطاب أو المخاطب أمتعلّسواء 

  .)1("بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك

لعناصر الخطاب مؤذنة بأن دراسته للفظ تؤخذ شمولية نظرة الإمام وتمثله "و يتضح لنا أن 

المخبر والمخبر به ونفس "، بكل ما تتطلبه من ضرورة النظر في حال )2("لعاممن سياقها ا

الإخبار في الحال والمساق، ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب 

   )3("من الأمور الخارجية، وعمدا مقتضيات الأحوال...وغير ذلك

لسياق في فهم معنى الألفاظ وقد تنبه كثير من الأصوليين قبل الشاطبي إلى دور ا

بحث الدلالة "د دلالاا وتتعين في السياق،وو أن الألفاظ المفردة تتحد ،)4(المفردة

المعجمية للفظ ليس إلا مرحلة سابقة من مراحل دراسة المعنى من خلال السياق بشقيه 

كلم دلالات الألفاظ ليست لذواا، بل هي تابعة لقصد المت"وأن  )5("اللفظي والحالي

  .)6("وإرادته

هذا الوعي البالغ بفلسفة اللغة هو الذي أعان على رصد اقتدار الكلمة على لا حب "

مساقاا اللفظية والحالية على أداء كثير من الدلالات وفقا لمساقها، ومن هنا تعددت 

الاعتبارات التي نظر منها الأصوليون إلى الكلمة لبنة في بناء متكامل يشد بعضه بعضا، 

                                                 
  .34، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -1
  .230طبي، ص عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الشا -2
  .67، ص 02الشاطبي، الموافقات، ج - 3
  .10-9،ص1،و ينظر أيضا ابن القيم، بدائع الفوائد، ج268الغزالي، المستصفى، ص : ينظر -4
  .232طاهر حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين ، ص  -5
  .18،ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 6



59 

 

هدي بعضه إلى بعض، وهذه الاعتبارات تحيط بالكلمة من لحظة ميلادها ووضعها إلى وي

  )1(".قرارها في قلب السامع وتصوره لمدلولها

لم يكتف بسياق تركيب الجملة، فلا بد و ،سياق النص الشاطبي  دلالة اللفظ في وتناول 

ل محاولة التوصل حسبه من النظر إلى الكلام ككل، و إلى تعلق الجمل بعضها ببعض، قب

  . إلى الدلالة

أن المساقاة تختلف  -واالله المستعان –والقول في ذلك ": يقول في بيان سياق النص

فالذي ؛ وهذا معلوم في علم المعاني والبيان ،باختلاف الأحوال والأوقات، والنوازل

ة وما ضي، بحسب القهيكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخر

فإن القضية الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها، اقتضاه 

     عضها متعلق بالبعض، لأا قضية واحدة نازلة في شيء وإن اشتملت على جمل فب

  .)2( ..."واحد

بمجموعه إذا تعلق بقضية واحدة، انطلاقا من بدايته فيجب على اتهد النظر في النص 

إلى ايته، ورجوعا من ايته إلى بدايته، ويتابع الشاطبي في بيان نمط القراءة المطلوبة 

  : فيقول

فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل " 

فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا  ،مقصود الشارع في فهم المكلف

اء الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد، وهو زتصار في النظر على بعض أجيصح الاق

  )3(".النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم

                                                 
  .34الألفاظ على المعاني عند الأصوليين، ص محمود توفيق محمد سعد، دلالة  -  1
  .309، 3الشاطبي، الموافقات، ج -  2
  .310، 3الشاطبي، الموافقات، ج -3 
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ما مدى تقاربه مع  ،عن ارتباط الجمل ببعضها حديثهمن كلام الشاطبي عند  لنا ويتضح

  ."الرصف"تعارف عليه السياقيون باسم 

الكلمة تكتسب قيمتها من مجاورا للكلمات السابقة واللاحقة لها في أي تركيب أو ف

  .نص، ويحدد السياق نوع هذه العلاقة

فلكل .أما معنى التركيب الكلي لنص أو جملة فيختلف عن معنى نص أو تركيب آخر"

تركيب دلالة سياقية تختلف عن دلالة التركيب السابق وذلك باختلاف التراكيب 

  )1(."الصور اللغوية المؤدية لهاو

فالشاطبي في تنظيره للدلالة بالنسبة للفظ والتركيب إنما يراعي عادة العرب، والعرب كما 

سبق القول لا تعنى بالألفاظ المفردة عنايتها بالخطاب ما دام المعنى سليما وصحيحا، وهنا 

  )2("المعنيةيبرز دور السياق من زاوية الاستعمال الحي في البيئة اللغوية 

والنص عند الشاطبي وجميع الأصوليين قد يشمل جميع سور القرآن، بل وجميع السنة، 

وكل هذا لا بد فيه من اعتبار المساق، فالكلمة لا تعدو أن تكون جزءا صغيرا داخل هذا 

  .الكم الهائل من جمل النص الذي قد يكون طويلا جدا

بل والقطعة كلها  -مل السابقة واللاحقةإن السياق ينبغي أن يشمل لا الكلمات والج"

كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف . والكتاب كله

   )3(".ومناسبات

  
 

 
  
  . 231عواطف كنوش المصطفى، الدلالة السياقية عند اللغويين، ص . د. أ -  1
  .223، ص المرجع نفسه:ينظر -  2
  .62، ص 1988ال محمد بشر، مكتبة الشباب، دط، كم. تر، د. ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغةا -  3
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د أصبح واضحا، وفي حكم البديهة عند السياقيين المحدثين أنّ معنى المفردة يتعرض لق

ابك العلاقات بين وحداته، ومفتوح إن نظام اللغة نظام متش"للتغير  داخل سياق الجملة، 

دوما على التجديد والتغيير في بنياته المعجمية والتركيبية، حتى غدا تحديد دلالة الكلمة 

يحتاج إلى تحديد مجموع السياقات التي ترد فيها، وهذا ما نادت به النظرية السياقية التي 

لا يعترف للكلمة  مارتينيه بل إنّ أندري، )1("نفت عن الصيغة اللغوية دلالتها المعجمية

  )2(".خارج السياق لا تتوفر الكلمة على المعنى": بمعنى خارج الجملة فيقول

"  Wittgenstien" "تغتشتينف"و نجد هذا المنهج  القائم على السياق عند فيلسوف اللغة 

  )3("لا تفتش عن معنى الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيها: "الذي صرح قائلا

ور الكلمة هنا في إطار هذا المنهج السياقي إنما يكون حين يراعى وقوع الكلمات ود

إن تسييق "مجاورة لبعضها، حيث يعد هذا الوقوع أحد معايير تحديد دلالة الكلمة، 

الصيغة اللغوية يعد المنفذ المهم لتحديد مجالها الدلالي، فلا يمكن أن ترد الصيغة اللغوية 

   )4(".ي أو الاجتماعي الثقافيبمعزل عن السياق النفس

عتمد على معاني المفردات منفصلة عن السياق، أو على المعنى المعجمي لها، بل يإذن لا 

  .على المعاني التي تركب في السياق ضمن البنية التركيبية

                                                 
  . 88، ص 2001منقور عبد الجليل، علم الدلالة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دت،  -  1
        ، 1992محمد يحياين، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة : سالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، تر: نفلا عن- 2

  . 31ص 
مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد ج، رقم . 33د موريس أبو ناضر، مدخل إلى علم الدلالة الألسني، ص : نقلا عن -  3

  .1982، السنة 18/19
  .91منقور عبد الجليل، علم الدلالة، ص  -  4



62 

 

إذ إن المفردات في الحقيقة لا تحمل في ذاا دلالة مطلقة، إنما تتحقق دلالتها انطلاقا من 

  )2(".لهذا من الصعب أن نفصل بين التراكيب والدلالة"، و)1("الذي تظهر فيه السياق

                                                 
  .223عواطف كنوش المصطفى، الدلالة السياقية عند اللغويين، ص . د. أ -  1
  .35محمد حلمي هليل، اللغويات التطبيقية ومعجمها، ص . ، د1983، 22، ع "اللسان العربي"مجلة  -  2
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  .المعنى الإفرادي و المعنى التركيبي: المبحث الثاني

 إن جدل اللفظ والمعنى في العربية ودلالتها وما يكتنف استعمال اللغة من تغيرات         

 كتابامكانت  ، سواءدثينالقدامى والمح العربعلماء  موقف الخطاب، قد شغل في 

      ، فمن هؤلاء علماء البلاغة، و علماء اللغة، و النحاة ذات صلة قريبة أو بعيدة ذا اال

إلى ما كان  الإشارةإليه  لتفاتدر الايجمما و ، و المفسرون و علماء أصول الفقه وغيرهم

هج أو على مستوى وصلات إن على مستوى المنشائج بين علوم التراث المختلفة من و

  .الموضوع

تتناول علاقة التعرف على ما أنجزه علماء أصول الفقه من دراسات ونحاول في البداية 

بالمعنى المفرد والمعنى المركب قبل أن نصل إلى الشاطبي لنرى مدى تميزه في طرحه  اللفظ 

  .بخصوص هذه المسألة

واعلم أن المعاني : ( رةلمشهوا )ـه 255ت( قولة الجاحظلاغة، نقرأ ففي مجال الب

، أي )1("مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي، وإنما يتفاضل الناس في التعبير عنها

وإنما المفاضلة تتم عن طريق صياغة اللغة صياغة متينة، بحيث لا  ،أمامهمماثلة المعاني أنّ 

   )2(.يفلت من زمام اللفظ أي جزء من أجزاء المعنى

ـ 471ت( لجرجانيونجد عبد القاهر ا أن للألفاظ : "قررفي تناوله لفكرة النظم ي )ه

  )3(..."دلالة أولى، ولها عند النظم دلالة ثانية 

                                                 
  .131، ص 1996عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، دط، : ، تح03 ، جالحيوان الجاحظ، -  1
  .131السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص / د: ينظر -  2
   .252، ص 1991موفم للنشر، دط، ، ني، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجا -  3
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في  الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة، لم توضع لتعرف معانيها: "ويقول أيضا

أنفسها، ولكن يضم بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينها فوائد، وهذا علم شريف، 

    )1(".عظيموأصل 

ظة المفردة وواضح هنا أنه يتحدث عن المعنى التركيبي الذي يغتني ويختلف عن معنى اللف

إلا أما عند علماء اللغة، فالمعنى هو الغاية والهدف، وما اللفظ ؛ قبل وضعها في التركيب

قرره وهذا ما ي )2(خادم للدلالة، وهو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود،

ـ 392ت (ابن جني  أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وذا، : "بقوله)ه

وتراعيها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها، 

  )3(".وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم قدرا في نفوسها

ا كان بالمعنى، وكل عناية بالألفاظ إنما قصد ا العناية بالمعنى، ويبين أن اهتمام العرب إنم

فأول ذلك عنايتها بألفاظها، فإا لما كانت عنوان : "من قولهوهذا الحكم واضح 

معانيها، وطريقا إلى إظهار أغراضها، ومراميها، أصلحوها ورتبوها، وبالغوا في تجبيرها 

  )4(...."هب ا في الدلالة على القصد ذع، وأوتحسينها، ليكون ذلك أوقع لها في السم

ني حجاج طويل وعميق حول مسألة أولوية المعنى على اللفظ، وهو يستشهد جولابن 

  .في ذلك بشواهد كثيرة من شعر العرب ونثرهم

بحكم ارتباطهم فإم عالجوا علاقة اللفظ بالمعنى بطريقة مميزة  أما الأصوليون

ما يمثل سنن العربية ومجاري استعمالات العرب، وبحكم بالنص الشرعي الذي هو أحسن 

                                                 
  .539المصدر نفسه، ص  -1
  .27هادي ر، علم الدلالة التطبيقي، ص : ينظر - 2
  .215، ص 1952، 2محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ط: ، تج1ابن جني، الخصائص، ج  -3
  .216-215المصدر نفسه، ص  -4
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دلالة خصوصية الهدف من معالجتهم والمتمثل في التوصل إلى الأحكام الشرعية و

أن الألفاظ المفردة ليس الغرض منها أن "هم يؤكدون النصوص مع مراعاة مقاصدها؛ ف

ذه الدلالة الوضعية إفادة يفاد ا معانيها المفردة، ودلالتها عليها، بل الغرض من وراء ه

 ،)1("في جمل تكون المفردات من عناصرها المعاني المركبة بسبب تركيب هذه المفردات

بناء صورة المعنى التركيبي الذي هو مناط الاستنباط  من أا لبناتية بالمفردات فالعنا

  )2(".الدقيق للحكم الشرعي

صحاب العلوم اللغوية المختلفة إذن، فموقف الأصوليين واضح في الجدل الدائر بين أ

الألفاظ لم تقصد لذواا "بشأن النظر إلى العلاقة بين المعنى الافرادي والمعنى التركيبي، ف

 ،وإنما هي أدلة يستدل ا على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان

عة أو قرينة حالية أو عادة بمقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلي لَم

    )3(".له مطردة

أي أن الهدف من اللغة هو الوصول إلى المعنى، وإلى قصد المتكلم بأي وسيلة ممكنة، في 

  .إطار سياق الكلام ومقتضياته

تتعلق بعلاقة اللفظ و المعنى في إطار القاعدة له آراء كثيرة  فإذا انتقلنا إلى الشاطبي وجدنا

  .ياق معهود الخطابالدلالية الخاصة بس

 لعرب في لسام عرف مستمر فلا يصحفإن كل ا: "يقول عن عرف العرب في لسام

العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما 

مثال ذلك أن معهود العرب أن لا . لا تعرفه، وهذا جار في المعاني، والألفاظ والأساليب

                                                 
ـ، ص  1401، الكليات الأوهرية، دط، 1شرح المناهج، ج السبكي، الإاج في: ينظر -  1   .194ه
  .33محمود توفيق محمد سعد، دلالة الألفاظ على المعاني، ص  -  2
  .218، ص 1ابن قيم الحوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج -  3



66 

 

فليس أحد  ؛كانت تراعيها أيضااظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن ترى الألف

الأمرين عنها بملتزم، بل قد تبني على أحدهما مرة، وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك 

  )1(."قادحا في صحة كلامها واستقامته

 ؟ هل أرباب البيان"فليس أحد الأمرين عندها بملتزم: "ما الذي يقصد الشاطبي بقوله

؟ وهل يتضمن القرآن شعرا ونثرا لم يراعوا تنقيح الألفاظ والاهتمام ا استغناء بالمعنى

ورأوا أنّ  على الشاطبي )2(كثيرون  شيئا من هذا ؟ لقد رد -زوهو الكتاب المعجِ -الكريم

القرآن الكريم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأن صياغة ألفاظه تحقق فيها مستوى الفصاحة 

أمكن أن نجد عند شعراء وخطباء وناثرين ما يعتبر عدم تنقيح عجاز، وإذا إلى حد الإ

عند العرب في  للألفاظ في مقابل الاهتمام بالمعنى، فلماذا أدرج الشاطبي ما اعتبره عرفا

لسام في معهود الأميين في فهم الشريعة التي هي نصوص الكتاب والسنة؟ إن ما يفهم 

لتزام في فهم القرآن الكريم بعرف العرب ومجاري من كلام الشاطبي هو بيان الا

لأنه  ،ولا يفهم فوق ما يسع فهمه ،حتى لا يؤول القرآن بنا يناقض لسانهاستعمالاا 

صد العرب وطرائق تعبيرها، وهذا ما يقتضيه الإعجاز، ولهذا لا أرى أن ايراعي مق

الأميين الذين نزل  الشاطبي أخطأ في إدراج مسألة فهم القرآن في إطار معهود العرب

م، فإعجاز القرآن الكريم عنده مالقرآن بلسالَّسمن  وقد تعرض له في مواطن شتى م

  .في هذا الموضع حاجة إلى إعادة ذكرهالموافقات ولم ير 

                                                 
  .62، ص 2الشاطبي، الموافقات، ج -  1
ص  مضان، القراءة في الخطاب الأصوليويحي ر)  62ص : (االله دراز الشيخ عبد : تعليقات شارح الموافقات: ينظر -  2

، 1992دراسة بيانية ناقدة، مطبعة الأمانة،  -ومحمود توفيق محمد سعد، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة. 512 - 503
  .434-426ص 
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عند محافظتها على المعاني  تعبدايستدل الشاطبي على أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ 

  )1(: تصرة كما ذكرهابأدلة أربعة سنوردها مخ

أن العرب تخرج في كثير من كلامها على أحكام القوانين المطردة، والضوابط  :أولا

  .المستمرة

إذا كان المعنى  ،شأا الاستغناء  ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقارا منأن  :ثانيا

  .ونزول القرآن على سبعة أحرف مما يستدل به على ذلك. المقصود على استقامة

أا قد مل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة، معرضة عن  :ثالثا

، وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح االتي تقتضيها الألفاظ، ومهملة له طيفةالأحكام الل

  .لساا

أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان مطبوعا، وبعيدا عن  :رابعا

 ىعلالشاعر المطبوع على الشاعر المتكلف، ولذا وجب  لَضّلهذا فُصطناع، وتكلف الا

المتكلم في الكتاب والسنة أن لا يفسرهما إلا في حدود ما من شأن العرب أن تعتني به، 

  .وأن لا يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب

م بالمعنى أولى من اهتمامه -حسب الشاطبي-ما يستخلص مما سبق أنّ اهتمام العرب

وليس المقصود هنا المعنى الافرادي بل المعنى التركيبي الذي يرشد إلى دلالته سياقه  باللفظ،

  .وسياقه المقامي) النظمي(اللغوي 

أن الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء : ومنها: "يقول الشاطبي

وهذا أصلحت الألفاظ من أجلها؛  على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما

                                                 
  .64-62، ص 2الشاطبي، الموافقات، ج -  1
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فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو  ،الأصل معلوم عند أهل العربية

   )1(".المقصود

ولا أيضا كل المعاني، : "فيقول ،عنى التركيبي دون المعنى الإفراديويؤكد الشاطبي على الم

ن المعنى التركيبي مفهوما دونه، كما لم يعبأ ذو  المعنى الافرادي قد لا يعبأ به، إذا كا فإنّ

  .)2(" منه على أن حاصل المعنى مفهوم لاًاتكا" يابس"ولا " ببائس"ة مالر

السياق  القائم على أساس للمعنى التركيبي -حسب ما يؤكّد الشاطبي-فالأهمية إنما تعطى

  .ومراعاة مقتضيات الخطاب

زم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه فاللا ،فإذا كان الأمر هكذا": ويتابع موضحا

 )3(..."بني الخطاب ابتداء نالمقصود والمراد، وعليه ي
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  .المعنى التركيبي وسياق المقاصد: الثالث المبحث
ـنى   ن ـق مع تناول في هذا المبحث المعنى التركيبي في إطار سياق المقاصد، سواء تعلّ

ـدامى أولاه   الكريم، و التركيب بالجملة أو النص في القرآن الذي لا نعلم أصوليا من الق

 ـ، فإليه يرجع الف"الموافقات" هباالأهمية التي أولاه إياها الشاطبي في كت ـبطها  ض ل في ض

: جديدا حتى يمكن القول اع أن يبني المادة الأصولية بناءوبحث دقائقها، وبواسطتها استط

  )1(.المقاصد في كتابه تجري مجرى الدم في العروق"إنّ

ـديثنا  لقد سبق الحديث عن المقاصد في سياق معهود العرب،  ـا وإنما ح ـن   هن ع

ـول إلى    ـل الوص ـنى  ضرورة التكامل بين مقاصد العربية ومقاصد التشريع من أج مع

  .التركيب القرآني

ـة  ل لقد تميزت معالجة الشاطبي  لقضايا الدلالية بالدعوة إلى اعتماد مقاصد العربي

ـوال ومقاصد الشريعة في تتر ، أي يل أحكامها، ومدار ذلك على معرفة مقتضيات الأح

ـلام   يع،إذب أو الجمب أو المخاطَل الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطاح" الك

  )2("...الواحد يختلف فهمه بحسب حالين،وبحسب مخاطبين،وبحسب غير ذلك 

 من و يقتضي النظر في النص الشرعي من اتهد أن يحسن توظيف هذين النوعين

لمتفهم  بد فلا )3(استنباط الشريعة ليس منوطا بالجانب اللغوي فحسب،" المقاصد، لأنّ 

ـه    الخطاب أن يفرق بين سياق النص اللغوي العادي وسياق النص الشرعي، وأن يوج

ـه    ،فهمه للنص التشريعي توجيها خاصا ـا يفرض مراعيا كل المراعاة مقام التشريع وم
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ـتدلال   ويستلزمه من مقاصد، فحينئ ـوه الاس ذ تظهر له في سياق الخطاب الشرعي وج

   )1(".الصحيح وطرق الاستنباط السليم

يتطلب النص الشرعي إذن معاملته معاملة خاصة،أي من حيث كونه بلسان العرب،وهذا 

ـاة   يتطلب معرفة هذا اللسان، ومن حيث كونه نصا تشريعيا جاء لتحقيق مقاصد في حي

انبين يوقع الباحث في خطأ كبير، وهذا ما ينتبه إليه الشيخ الناس، وعدم مراعاة هذين الج

يقصر بعض العلماء ويتوحل في خصخاص من الأغلاط حين يقتصر : "ابن عاشور بقوله

في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ،ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به،فل يزال 

عانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه،ويهمل الاست

والاصطلاحات والسياق، فلا يتضح له ما يستنبط من العلل والحكم والمقاصد، وإن أدق 

  )2(."مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليه مقام التشريع

جيا التعامل مع نصوص الشارع بالمنطق اللغوي وحده،بل لابد من مراعاة فلا يصح منه

  )3(.ير خطاب الشارعشريعي الذي هو الأصل الأصيل في تفسق التالمنط

ـاريق    " ي إلى الدلالة وهدفللمقاصد سياقها الذي ي ـل وتف ـر في العل بموجبه يتعين النظ

والمصالح الكلية التي تتجسد معانيها في مقاصد الشرع  ،الأمارات، وأوجه الحكم الجزئية

   .)4(السامية 
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ـوي،   اللغوي والمقاصديبين السياقين لقد ميز الشاطبي ، و يتعلق الأول بالتركيب اللغ

يدل عليه المساق " و  بينما يتعلق الثاني بالمعاني و الحكم التي جاءت الشريعة من أجلها،

كَالحـاق   ، )1("ي أيضا، وهذا السياق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارعم أما المس

ـي  .عمال اللغوي فيدرك بمطلق الفهم العربي في الاست وطريق الوصول إلى المساق الحكم

أي سياق المقاصد هو ما يمكن أن نسميه سياق الاستقراء، وهو عند الشاطبي دليل يقيني 

ـتم   ،حصل بتتبع المواقع في النصوص الشرعية قد لأن التوصل إليه واقتناص الجزئيات لي

   )2(.نظمها في قانون كلي يجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ

ـر   فانطلاقا من مبدأ شمولية الشريعة، وضرورة تتريلها وفق الإدراك العام، فإن طبيعة النظ

ـو أن  " ،الشمول لأن كيجب أن تتصف بمبدأ ذا فيها  مأخذ الأدلة عند الراسخين إنما ه

ـا،   تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياا وجزئياا المرتبة  عليه

 نها إلى مادها، ومجملها المفسر ببيالمحمول على مقي هاها، ومطلقب على خاصوعامها المرت

  )3(."يهاحمناسوى ذلك من 

ـرب     ـد الع ـذ بمقص ومن مجموع هذه المساقات تتبلور دعوة الشاطبي إلى ضرورة الأخ

ـوا "ملته أساليبها لأم تفي الفهم فوق ما تح فلَّكَتي بحيث لا هاوعادا في تخاطب  لم يكون

4(."بمقاصدهم خلّبحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار مالا ي(     

السياق :هوالقائم على التمييز بين نوعي ،ومما يدل أيضا على تمييز السياق عند الأصوليين

: في قوله على القائم بالاجتهاد، و ذلكما اشترطه الشاطبي  ،اللغوي والسياق المقاصدي
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ق بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلّ فلا ،لق بالاستنباط من النصوصالاجتهاد إن تع"

ـاحب   لّأو مس ،لح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لهاابالمعاني من المص ـن ص مة م

فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع  ، الاجتهاد في النصوص

  .)1("من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة

لح العلم بالعربية حين يكون الأمر متعلقا بالمعاني والمصا  -في نظر  الشاطبي- شترطلا ي

وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون : "يؤكد ذلك بقولهالمتعارف عليها بين العقلاء، و 

  )2(."في فهمها،فلا يختص بذلك لسان دون غيره

ـه    سياق المقاصد الم يشترط أيضا إلى جانبومما  ـم كلام ـارع في نظ عرفة بعادات الش

وأسلوب تشريعه، فكلام الشارع نزل في عادة نظمه مترلة كلام العرب ،وفي هذا يقول 

ـإن  لابد في فهم الشريعة من ا:"الشاطبي تباع معهود العرب الذين نزل القران بلسام، ف

ـا   )3("كان للعرب في لسام عرف فلا يصح أن يجري في  فهمها على ما لا تعرفه وم

ـها    ـول إلى دلالت يفهم من كلامه هو ضرورة التزام اتهد في النصوص الشرعية للوص

ا، فإن لم يجد في كلامها في مسألة يبحثها عبمجاري عادات العرب في خطاـه  فًر ا، فعلي

  .وأن يجتنب أي فهم لا يسعه كلامه وطريقة خطاا ،أن يهتدي بما عرفه من عاداا

نّ الوصول إلى مقاصد التشريع يقتضي معرفة عادة الشارع في تشريعه، اتضح مما قرره أ

ـه في   "فإن  ـا لا يراعي من يحيط بعادات الشارع التشريعية ويعلم ما يراعيه الشارع وم
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حدود ما يدخل في مجال لتشريع وما لا يدخل، يمكنه معرفة ما  ترتيب الأحكام ويدرك

     )1(".يريده الشارع بألفاظه

ـه   : "ابن القيم  يقول الإمام ـده وبيان كلما كان السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وقص

: ويمكن التمثيل لذلك بقوله تعالى. )2("استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم تكان ،وعادته

  )3(فلا يمكن أن يفهم من الآية جواز الشتم والس ،ـا  ب ، لأن مم

ـهي  عرف من الشارع تحريم ق ليل الأذى فضلا عن كثيره، وإذا منع أقل الأمرين كان الن

  .عن الأكثر أولى

ا بالحكم الشرعي لا يقتصر على ويتحصل من هذا أن تفسير الكلمات وكشف علاقا

الجانب اللغوي فقط، لأن التشريع يعالج الأحكام، واللغة تعالج المعنى سواء كان تشريعا 

ـادات   أم غير تشريعي، لذا لا بد من م ـام وع راعاة مقاصد التشريع ومناسبات الأحك

ـلفنا   -ما سماه الشاطبي، وهذا )4("الشارع في نظم كلامه  ـ –كما أس ـاق  " ـب المس

كَالحيم ."  

نظرا بحسب المقاصد : ويسوق مثالا للتدليل على ضرورة النظر في النص الشرعي نظرين

: الىـه تعـوالمثال هو قول )5(بحسب الاستعمال الشرعي،  االاستعمال، ونظر العربية في

ـإن   )6(  ف

ينا لم يلبس أ: الوعيد الذي تضمنته وقالوا -وهم عرب - عليهم هذه الآية لما نزلت، شق
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ـتعمال   إيمانه بظلم ؟، فأرشدهم الرسول صلى ا ـاة الاس الله عليه وسلم إلى ضرورة مراع

ك، ألا تسمع اإنه ليس بذ: "ي وذلك بقولهمكَأي فهم النص في إطار سياقه الح ،الشرعي

   )1(.": "إلى قول لقمان

فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال ": هذا الإشكال بقولهالشاطبي  و يعالج

ـى   ؛شرعي إا إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيهاال والدليل على ذلك مثل الدليل عل

واستقراء مقاصد الشرع يبين ذلك، مع ما ينضاف إليه  ،الوضع الاستعمالي المتقدم الذكر

       )2(".في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية

العهد في إدراك مقاصد ويميز الشاطبي بين المبتدئ الطارئ الإسلام من العرب وبين القديم 

 ،فإذا تقرر وجه  الاستعمال: "الشرع فضلا عن إدراك مقاصد العرب في لسام فيقول

ـن   فيه، بعضهم فقُّور تكفما ذُ راجع إلى هذا القبيل، ويعضده ما فرضه الأصوليون م

وضع الحقيقة الشرعية، فإن الموضع يسـه    تمد ـيء ب منها، وهذا الوضع وإن كان قد ج

مضّما في الكلام العربين، كَفله مقاصد تختص به، يدل عليها المساق الحي أيضا، وهذا م

ـارفون   المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع، كما أن الأول يختص بمعرفته الع

   )3(".بمقاصد العرب

   )4(:هم سياق النص الشرعي عنده متوقف على فهم مقصدينفف

ـواء،   عرل العربي الذي أنزل القرآن بحسبه، والعرب في هذا شالمقصد في الاستعما) أ س

  .لأن القرآن نزل بلسام
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المقصد في الاستعمال العربي الذي تقرر في نصوص الشريعة وقواعدها، ونسبة هذا ) ب

ـنى   فالمقصد إلى الأول كنسبة الوضع في العر الخاص من الوضع العام، مثاله الصلاة بمع

  ."لعام، وبمعنى العبادة المخصوصة في الوضع الشرعيالدعاء في الوضع ا

ـوي   النص الشرعي دلالةمما عالجه الشاطبي بشأن إليه وما نخلص  في إطار السياقين اللغ

ـتي    ـات ال والمقاصدي أن على اتهد أن ينظر أولا في السياق اللغوي، فيكشف العلاق

ائن اللفظية والمعنوية، غير أنه لا تمثلت في أنحائه بحسب القواعد اللغوية من استعانة بالقر

ـم الأولي   يتوقف في فهم الحكم الشرعي عند ظاهر هذه العلاقات، بل يتجاوز هذا الفه

ـلاً اللسياق القائم على النظر إلى أول الكلام وآخره، و ـدي أو    ص ـياق المقاص إلى الس

ـياق     ـون الس ـذلك يك الحكمي، وهو معرفة المقصد الذي جاء من أجله الخطاب، وب

، فهذا الاتجاه الذي بلوره الشاطبي يكشف عن )1( للغوياقاصدي حاكما على السياق الم

ه يتميز جوانب مع النظرية السياقية في اعتمادها على السياق، إلّا أن منهج دلالي، يلتقي في

بغرض استنباط الأحكام الشرعية،  الإلهي يبمميزات اقتضتها طبيعة الاجتهاد في نص الوح

ـن    ميزات ما يتضمنه هذا النص و أهم هذه الم ـيره م ـه دون غ تخص من حكم و معان

   .النصوص
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  الوضع والاستعمال :الفصل الثالث     

  )الحقيقة اللغوية( الوضع في اللغة: المبحث الأول

  الاستعمال والسياق:  المبحث الثاني

 الحقيقة الشرعية والسياق:المبحث الثالث

  الاستعمال البلاغي: المبحث الرابع
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  الوضع و الاستعمال: الفصل الثالث 
        من المباحث اللغوية التي لها ارتباط وثيق بالدلالة ما يصطلح عليه بالوضع 

  المعنى الأصلي للفظ  ك، فهنافألفاظ اللغة و أساليبها لها مستويات مختلفة ،و الاستعمال
الذي يراعى فيه  المعنى الاستعمالي كذلكو ،سمى الوضعيو هذا ما نجده في المعجم و 

الاستعمال  كذاو ،و اللفظ الذي ورد في النص الشرعي فاكتسب دلالة جديدة، السياق
ل إلى الدلالة توصز بين هذه المستويات و يميفكيف ي ، خاصة و اازي عامة البلاغي

  المقصودة؟
 حثباالمنحاول بيانه في سوهو ما  ،هذا ما تناوله الأصوليون عامة و الشاطبي خاصة

  .حسب كل مستوى من هذه المستويات التالية
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  ) الحقيقة اللغوية(الوضع في اللغة : المبحث الأول

حتم على الأصوليين دراسة وضع  قد في دلالة النصوص الشرعية البحثإن  

رغم تميز طبيعة  الألفاظ العربية واستعمالها، وهي دراسة تتقاطع مع دراسة أهل العربية

دراسة الأصولية منهجا و غاية إذ هي لا تم إلا بوضع الألفاظ إلا في النص مجال ال

  .   الشرعي لما لها من علاقة بالأحكام

ثم عند  ،عند الأصوليين أولا من حيث الاصطلاح ولا بد من تعريف الوضع والاستعمال

  . قبل بيان أحكامهما الشاطبي ثانيا

ـ  684( فيكما يذكر شهاب الدين القرا –يطلق الوضع  على جعل اللفظ " )ه

وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، [...] دليلا على المعنى

  )1("والعرفي الخاص...والعرفي العام―الشرعي" وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة

معنى لها في الشرع  الدعاء، وهذا هو المفهوم العام، ثم أعطي –لغة  –فالصلاة تعني 

ة المخصوصة، وقد أصبح هذا المعنى الجديد أكثر شيوعا من المعنى اللغوي خاص هو العباد

  .الأصلي

، وهذا هو المعنى على الأرض تطلق في حقيقتها على كل ما يدب" الدابة"وكلمة 

كل ذات حافر، وهذا  ينطبق على الحقيقي، أي المعنى اللغوي، وأصبح معناها فيما بعد

  ".الوضع العرفي العام"عنى، وهو ما يسمى ق للميالنوع تضي

  

                                                 
طه الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، د : ، شرح تنقيح الفصول، تحشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: ينظر-  1

  .21-20، ص1973ط، 
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أصبحت من مصطلحات علم الكلام، وهذا المصطلح يندرج في الوضع " جوهر"وكلمة 

المنطبق على كل ضرب من ضروب وضع المصطلح في تخصص علمي  العرفي الخاص

  )1(".معين

ي سوسير أول ويمكن اعتبار ثنائية الوضع والاستعمال هي ثنائية اللغة والكلام التي كان د

اللغة أن يكون لكل عنصر لغوي معنى، ومن ثم يجب على  في وضعال، ويعني )2(من قررها

 ؛)3(كل من أراد أن يفهم خطابا أن تكون له معرفة بوضع اللغة التي ا يتم التخاطب

ت معرفة الوضع لجعل المتلقي يفهمها، أما إذا كان ملبسا، كففإن لم يكن الكلام ملبسا، 

  )4(.الكلام فهما سليما إلا إذا اقترنت به قرينة فلن يفهم

ـ 631( أما الآمدي  ،انتقاد تعريف الأصوليين قبله مع"  للوضع"  فيقدم تعريفا أدق )ه

علم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، وفي اصطلاح الأصوليين، فا"  :فيقول

والحق ... وقد ذكر فيها حدود واهية .... فلنعرفها  ،والكلام إنما هو في الحقيقة الوضعية

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كالأسد المستعمل في : في ذلك أن يقال 

أما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ . والإنسان في الحيوان الناطق...يوان الشجاعالح

  .)5("اللغويالمستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال 

  :  مفهوم الاستعمال اازي والمعنى اازي فقالوقد فرق بين

                                                 
  .20المصدر نفسه، ص : ينظر -  1
 Saussure, F.d, cours de linguistique général (Paris : payot, 1986), pp 30-38 :ينظر -  2
  .44محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، صو   

  .339، ص 1الغزالي، المستصفى، ج: ينظر -  3
   .339، ص 1ر نفسه، جدالمص -  4
  21، ص 1الآمدي، الإحكام في اصول الأحكام، ج -  5
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ن الاستعمال اازي هو استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له لوجود إذ إ"

فهو المعنى الذي اكتسبه  -إذا قصد به المعنى العرفي -علاقة بين المعنيين، أما المعنى اازي

  .)1("ما وضع له أولا اللفظ المستعمل في اصطلاح التخاطب وفي غير

  .روري لمنع الالتباس بينهماالاستعمال اازي و المعنى اازي ض تمييز بينالوهذا 

ـ 739ت ( زوينيوعرف الق  )2("معنى بنفسهتعيين اللفظ للدلالة على : "ولهالوضع بق )ه

أما إن ، )3(لا بنفسه معنى في ااز إلا أنه بقرينةفخرج ااز، لأن اللفظ وإن تعين لل

ـ  فإن ااز سيكون موضوعا إلا أنه  )4("تعيين اللفظ بإزاء المعنى"عرف الوضع ب

بيد أن ااز وإن قيل بوضعه إلا أنه موضوع " ابتداء"سيخرج من تعريف الحقيقة بقوله 

  .)5(اللفظ بإزاء المعنى بالوضع النوعي بسبب العلاقة التي اعتبرها الواضع في تعيين

وهي التي عليها جل الشريعة عند قوم، وكلها عند "ا الحقيقة اللغوية، ويسمى الوضع أيض

ة والعرفية كما سيأتي، فإن الشريعة جارية على قانون اللغة، فالحقيقة يالنافين للشرع

اللغوية أصل يحمل عليه الكلام مطلقا، إلا إذا تكلم الشارع بالشرعيات، فيكون الحمل 

   )6(...."على الشرعي

                                                 
  .81السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي، ص  -  1
  . 07دار الجيل، بيروت، ص ، 05ج  ،02الد  الإيضاح في علوم البلاغة،الخطيب،  القزويني،   -  2
  .09، ص 04مواهب الفتح، ج -  3
  . 264ص  ، مطبعة مصر، دط، دت،01ية البناني على شرح جميع الجوامع ، جالرحمن بن جاد االله البناني، حاش عبد -  4
  .264المصدر نفسه، ص  -  5
  .194الرحمن، المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه، ص نشأت علي محمود عبد  -  6
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  : اللفظ و استعماله قة من حيث وضعأقسام الحقي
   .)1(من حيث وضع اللفظ واستعماله إلى أربعة أقسامالحقيقة تقسم  

 - أي فيما وضعه صاحب اللغة -وهي قول مستعمل في وضع أول: حقيقة لغوية .1

 في الكوكب المضيء،" شمس"في الحيوان المفترس، و" أسد"وهي الأصل، كلفظ 

  .لكأظفإا لكل ما علاك ف" السماء"و

وهي ما خص ببعض مسمياته في عرف الناس نتيجة كثرة : حقيقة عرفية .2

وكقصر ... استعمالهم إياها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة لغوية، كلفظ دابة

 .وهي ما يطلق عليه العرف العام... اللحم على ما سوى السمك، 

من الناس،  وهي التي يتولى وضعها طائفة خاصة: حقيقة اصطلاحية .3

 .ويطلق عليها العرف الخاص... صطلحات في جميع الفنون كالم

في وضع مخصوص، فثمة ألفاظ  وهي ما استعمله الشارع: حقيقة شرعية .4

لها الشارع في معان زائدة على المعاني اللغوية المستفادة من الوضع اللغوي، استعم

ا وهذا م... كاستعمال لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج في عبادات مخصوصة

 .يسمى بالحقائق الشرعية

من اللغويين والأصوليين القدامى والمحدثين من لا يرى أي معنى للكلمة المفردة،  و نجد

ـ 768ت ( فمن الأصوليين القدامى نجد ابن تيمية ـ 751ت ( وتلميذه ابن القيم )ه ، )ه

اطبية، والفكرة الأساسية للسلفيين هي أن المواضعات لا توضع بمعزل عن المقامات التخ"

                                                 
ـ، ص 1414عيد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، دار السلام، دط،  -  1   .158-157ه
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ومن هنا تتسم معاني الكلمات بالمرونة وعدم  ،بل توضع، وتعدل، وفقا لتلك المقامات

   .)1(الثبات الكامل بحيث تتغير طبقا للقرائن اللفظية، وغير اللفظية المتصلة ا عند إطلاقها

وبناء على ذلك، إذا ما جرد اللفظ عن السياق فلن يعد جزءا من اللغة، لأنه لا يمكن 

    )2(...امه في التخاطب على نحو مفيداستخد

والنمط التركيبي أيضا قد يتعدد معناه ومن أسباب ذلك تعدد احتمالات المعنى الوضعي 

  : للكلمة المفردة كما في قوله تعالى على لسان الشيطان) المعجمي(

التي بمعنى  أو،، فالرؤية تأتي لمعان وهي الرؤية البصرية )3(   

  .الظن، أو الرؤيا المنامية ولا يمكن تحديد المعنى دون الاستعانة بقرينة السياق

ا إلى أخرى وذلك انطلاقأصولية ولكن الحاجة إلى السياق لفهم المعنى تختلف من مدرسة 

4( رهم لمسألتين همامن اختلاف تصو(:   

فقد اختلفت آراؤهم حقيقة معنى اللفظ بين الوضع والاستعمال،  اختلافهم حول - أ

 الاستعمال؟   قبلهل الكلمات التي تستخدم في اللغة لها أوضاع أصلية : في أنه

فجزم أكثرهم بأن الوضع سابق على الاستعمال، وقال بعضهم إن الاستعمال هو 

غاية الباحث عن المعنى، فعندما نريد تحديد معنى اللفظ فإننا لا ننظر إلا إلى 

  .)5(لا سبيل إليهالوضع الأصلي للكلمة التحقق ب الاستعمال لأن

                                                 
  .33محمد محمد يونس علي، علة التخاطب الإسلامي، ص -  1
 1349والمعطلة لابن قيم الجوزية، المكتبة السلفية، مكة، د ط، محمد الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية  -  2

ـ، ج   .33يونس علي، المرجع السابق، ص  محمد محمد: ، نقلا عن41، ص 02ه
  .48: سورة الأنفال، الآية -  3
  .90ص  - دراسة أصولية -نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق -  4
  .91-90المرجع نفسه، ص : ينظر  -  5
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جوهر العلاقة بين اللفظ والمعنى، أو فلسفة اللفظ  واختلافهم أيضا حول - ب

ـ 606ت (كالرازي –الأصوليين فقد ذهب بعض  ،والمعنى إلى أن اللفظ  -)ه

 )1(....عن المعنى الذهني ارد، الكائن في ذهن المتكلمتعبير 

ـ 768ت ( أما ابن تيمية ـ 751( لميذه ابن القيموت )ه ورات الذهنية صفيريان أن الت )ه

أما التعبير عن الحقائق فلا يقع إلا مقيدا بما في الواقع  ،لا وجود لها إلا في الذهن اردة

  .)2(د من قيو

وانسجاما مع رؤيتهما فهما لا يسلمان بفكرة الوضع السابق على الاستعمال، ولا 

ال، لأن نقل الوضع بالتواتر لا سبيل إليه، لاسيما مع يحيلان المعنى إلا على الاستعم

   .)3(الجهل بالواضع على التعيين

وبناء على مذهب من يرى أن الكلام تعبير عما في الخارج تكون الحاجة إلى السياق "

رج بواسطة القرائن أمس، لأن السياق هو الذي يحدد المعنى الدقيق لكل حالة تقع في الخا

  .)4("اليةالمقالية والح

فإن الحاجة إلى السياق عنده  ،وأن اللغة تعبير عما في الذهنأما من يؤمن بفكرة الوضع 

ة لها، تعبيرا أوليا عن معانيها الموضوعتعبر  ،أضيق، لأن الكلمات التي تقع في سياق ما

ولا يعدل عنها إلا عندما يتعارض المعنى مع مبدأ صدق المتكلم أو إرادته، وحينئذ يكون 

   .)5(ية هو الذي يحدد تأويل الخطاببواسطة القرائن المقالية والمقام السياق

                                                 
  .91المرجع نفسه، ص : ينظر  -  1

   2  .92-91المرجع نفسه، ص : ينظر -
  .204، ص 4وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج ،وما بعدها 48، ص 9ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج: ينظر -  3
  .93نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق، ص  -  4
        ، والقرافي، شرح تنقيح الفصول في الأصول، 322-321، ص 1ه، جالرازي، المحصول في علم أصول الفق: ينظر  -  5

  .47-42ص 



 

84 

 

أما الشاطبي فقد بحث أدلة الفريقين وما تفضي آراء كل فريق إليه من نتائج، ثم   

  .)1(أعلن أنه من الواقفية، وأيد مذهب ابن تيمية، ولم يبال بمخالفة جهود الأصوليين

لالة العام، فهو يقرر أن للعام صيغا وضعية أي ومما يدل على موقفه هذا ما طبقه على د

ـ  ،بحسب الوضع ولكنه يرى أن للعرب في كلامها  ،"الأصل القياسي"ويسمى ذلك ب

وإن كان اللفظ في  ،مقاصد استعمالية تقضي العوائد بالقصد إليها في تفسير محل العموم

الي الخاص أصل الوضع على خلاف ذلك، وسنتطرق إلى هذه المسألة في المبحث الت

  .بالاستعمال

  :الدلالة اللغوية والدلالة الاجتماعية
للدلالة عند المحدثين ذو صلة بالوضع و الاستعمال، وهو ما و هناك تقسيم آخر  

فقد ، )2( همامن الباحثين من يرى فرقا بين؛ فالدلالة اللغوية والدلالة الاجتماعيةيتعلق ب

المعنى الصوري وهو الذي يستدعيه ) الأصلية أو(الدلالة اللغوية  سمى الباحث تمام حسان

أما الدلالة ، )4(عنى التام الذي يحسن السكوت عليه، وعرفه بأنه الوصول إلى الم)3(اللفظ

مجموعة من العلامات المختزنة في العقل "وعرفها بأا ) ةيناللغة المع(الاجتماعية فسماها 

فرد، أو وعيه، وإنما هي مشتركة الجمعي، ولا تنطق لأا ليست فردية بل في عقل أي 

بين الفرد وبين بقية أفراد اتمع اللغوي الذي يعيش فيها، فهي توجد في حاصل جمع 

  )5(."عقولهم جميعا

                                                 
  .99الزنكي، نظرية السياق، ص : ينظر -  1
  .51إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ، ص : ينظر -  2
دط،  بغداد، ولوجية للفكر اللغوي عند العرب، دار الشؤون الثقافية العامة، بيستيمدراسة ا -تمام حسان، الأصول: ينظر -  3

  .367، ص 1988
  .325المرجع نفسه، ص: ينظر -  4
ـ1400ج البحث في اللغة، الدار البيضاء، د ط، اهتمام حسان، من -  5   .40ص  ،ه
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كانت ألفاظ اللغة تمتلك معاني أساسية تعتبر القاسم المشترك بين كل أفراد اتمع في  فإذا

ب الثابت فيها، فإا تكتسب معاني وجودها الافتراضي في كل جيل و الذي يمثل الجان

مجتمع في زمان و مكان معينين، و هذا ما يسمى جديدة في عملية التواصل بين أفراد 

الفرق واضح بين الدلالة اللغوية أو المعجمية والدلالة "ـ، فالجانب الاستعمالي

الاجتماعية، فالدلالة اللغوية تكون عامة غالبة تفيد الناس والباحثين من كل 

لاختصاصات، والاجتماعية تكون خاصة بأفراد مجتمع واحد يتفقون على هذه اللغة في ا

 .)1("أذهام ووحدة أفكارهم

للكلمة المفردة تنتمي إلى اللغة ولا ) أو المعجمية(أن الدلالة الأصلية تمام حسان  يرى و

تسمى  تنتمي إلى الكلام، فهي موجودة في اللغة بالقوة، وقبل أن تستعمل في الكلام

من حيز القوة إلى حيز الفعل، ولا بد حينئذ ...كلمة، فإذا صيغت في الكلام خرجت 

   .من فهمها في إطار السياق المقالي والمقام، وتسمى وهي في الكلام لفظا

الآن أن نشرح طبيعة الكلمة في المعجم في ظل هذا التفريق بين  علينا: "يقول موضحا

 ،أن اللغة باعتبارها نظاما أكبر لا بد أن تكون صامتةالمعروف . مفهومي اللغة والكلام

ي ينطق هو الكلام في إطار لأن النظام لا ينطق، ولكن الذ ،وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك

والمعجم جزء من اللغة لا من الكلام، ومحتوياته الكلمات التي هي مختزنة في  ،هذا النظام

ومن ثم يكون امتة في كلتا الحالتين، عجم وهي صذهن اتمع أو مقيدة بين جلدتي الم

وحين . ويكون ذلك منسجما مع كونه جزءا من اللغة ،المعجم صامتا كصمت اللغة

ر الكلمات ألفاظا ويصوغها بحسب يتكلم الفرد يغترف من هذا المعين الصامت فيصي

                                                 
  .117جاسم محمد عبد العبود، مصطلحات الدلالة العربية، ص / د -  1
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 ،تملوبعد قليل نفصل القول في أن معنى الكلمة في المعجم متعدد ومح....الأنظمة اللغوية

  : ولكن معنى اللفظ في السياق واحد لا يتعدد بسبب ما يأتي

وقد سبقت الإشارة إلى القرائن (ما في السياق من قرائن تعين على التحديد  . أ

  ) المقالية

 )1(..."ارتباط كل سياق بمقام معين يحدد في ضوء القرائن الحالية   . ب

لته المعجمية داخل الكلام من دلا يبين أن معنى الكلمات ينتقل باحثفال

سبق  اوذلك بفضل السياق، وهذا الرأي هو م إلى دلالته الاستعمالية )الوضعية(

    .عند الشاطبي عرفنا عليهأن ت

  

  

                                                 
  .316تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -  1
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  : الاستعمال والسياق: المبحث الثاني
  المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي : ر على كل المستوياتيصيب اللغة تغي

ذلك سبب "أشد هذه المستويات استجابة للتغير، و والدلالي، ولكن المستوى الدلالي هو

أن المفردات عناصر لغوية تنافي مبدأ الاستقرار، لأا قابلة للتأثر بالزمن وظروف اتمع 

  .)1("وتطور الثقافة والعلوم

استقرارها بحسب  أما الأصوات والصرف والتركيب فتمثل أنظمة قياسية يفترض

وجود فرق في تغير اللغة بين ) Vendryes()1960ت("ندريسويؤكد ف.قواعدها

يقول في هذا ات من جهة أخرى، فالأصوات والصرف والتركيب من جهة، والمفرد

عف الأسباب التي تؤثر في أن الحياة تشجع على تغير المفردات، لأا تضا: "الشأن

ت فالعلاقات الاجتماعية والصناعات والعدد المتنوعة تعمل على تغير المفردا الكلمات،

، ونشاط جديدة وتتطلب خلق كلمات ،وتقضي على الكلمات القديمة أو تحرر معناها

وبالاختصار فإن الأسباب التي تؤدي إلى تغير . دائما للعمل في المفردات الذهن يستدعى

   .)2("الظواهر ليست في أي مادة أكثر تعقيدا ولا عددا ولا نوعا منها هنا

تعميمه أو انتقاله، فكثرة استخدام اللفظ العام  ومما يحدث للكلمات تخصيص معناها أو

في بعض ما يدل عليه يزيل عنه عموم معناه ويقصر مدلوله على الحالات التي شاع 

   .)3(استعماله فيها

                                                 
  .324، مبادئ اللسانيات، ص أحمد محمد قدور -  1
  .247الدواخلي والقصاص، ص : تراللغة، فندريس،  -  2
  .42حسين حامد الصالح، التأويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلالية، ص : ينظر  -  3
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ى شكل ويلاحظ أن بداية التغير تكون عل"وهذا التغير بطيء، وهو يصيب كل اللغات 

دو بعد كثرة الاستعمال عرفا متواضعا لكن هذا التغير يغ انحراف أو خروج عن المألوف،

  .)1("عليه، ولاسيما إذا كان يلبي حاجة ماسة

  : ولهذا التغير في الدلالة اسباب كثيرة نوجزها فيما يلي

تستخدم الألفاظ عبر الأجيال لتعبر عن حاجات الناس وأغراضهم، : الاستعمال .1

وتصبح بعض المعاني  وأثناء هذا الانتقال يكبر الانحراف في دلالات هذه الألفاظ،

 : الهامشية شائعة ويهجر المعنى الأصلي

 هويسمى العدول عن معنى الوضع الأصلي للفظ إلى معنى جديد بالتجوز، لأن"

   )2(..."اجتياز باللفظ عن معناه الحقيقي

للغة هي وسيلة اتصال إن حاجات الناس متغيرة ومتطورة، وما دامت ا: الحاجة .2

يف مع الأوضاع الجديدة، واستيعاب معان رة للتكفإا مضط ، الناس المثلى

وتولد ألفاظ جديدة لم تكن  ،جديدة، وفي هذا التفاعل قد تحيا ألفاظ قديمة

  .)3("معروفة لتفي بحاجات اتمع

أسباب  وهناك حالات أخرى لا يكون فيها تغير المعنى مرتبطا بأي حاجة، إنما يرجع إلى

   .)4("لغوية وتاريخية واجتماعية

                                                 
  .90فريد عوض حيدر، علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، ص : ينظر، و255 -253المرجع نفسه، ص  -  1
وفريد عوض حيدر، المرجع السابق، ص  255ص حامد الصالح، التأويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلالية، حسين  - 2

90.  
  . 255ص  المرجع السابق، ،حسين حامد الصالح -  3
يق، ، وفايز الداية، علم الدلالة العربي بين النظرية والتطب156-154استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص : ينظر - 4
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وتسمى الدلالة التي تنشأ تحت تأثير الاستعمال كما أسلفنا الدلالة العرفية، ويمكن 

تسميتها بالدلالة الاجتماعية تمييزا لها عن الدلالة الحقيقية أو الأصلية، باعتبار أن الدلالة 

جم، أما الدلالة الاجتماعية فيقصد تعني دلالة الكلمة داخل المع -كما أسلفنا -المعجمية

وإن كانت الدلالة المعجمية في الأصل اجتماعية إلا أا "لة الكلمة في الاستعمال، دلا ا

 في حقبة زمنية ووضعت في المعجمات،جمدت على شكل هياكل عديمة الحركة وثبتت 

أما الدلالة الاجتماعية فهي في حركة دائمة متطورة، وهذا ما نلاحظه في استعمال بعض 

المعجم لا يستطيع حصر كل الدلالات الاجتماعية أو الكلمات وموت بعضها، كما أن 

  .)1("وضع قواعد لها

عدد دلالاا بتعدد تفالكلمة إذا استعملت في مواطن من الكلام خصصها الاستعمال، فت

المناسبات والبيئات، ويأتي السياق ليحدد الدلالة الاجتماعية أثناء التواصل بين أفراد 

  .بالنظام اللغوي للتوصل إلى الدلالة اتمع، ولذا لا يمكن الاكتفاء

وهذا لا يعني بطبيعة الحال نفي الثبات عن دلالات كل الكلمات، فكثير من الدلالات 

مازالت ثابتة رغم الاستعمال، تتعاقب عليها الأجيال، وهذا الاستقرار في اللغة والثبات 

د الدلالة إلا في إطار ولكن لا يمكن تحدي ،في الصيغ هو أساس التواصل بين أفراد اتمع

  .)2(السياق سواء تعلق الأمر بالدلالة المعجمية أم بالدلالة الاجتماعية

بحكم أن فإذا انتقلنا إلى البيئة الأصولية وجدنا جهدا دلاليا تقعيديا يرتب هذه الدلالات 

الاستنباط من النص الشرعي يتطلب منهم معرفة أي الدلالات أسبق في الاعتبار، واولى 

خذ ا في سياق الاجتهاد للتوصل إلى الحكم الشرعي، فالحقيقة الشرعية عند بالأ

                                                 
  .49-48دلالة السياقية عند اللغويين، ص عواطف كنوش المصطفى، ال 1
  .49صالمرجع نفسه، : ينظر 2
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تأتي  بينما ،في المرتبة الثانية تأتي الحقيقة العرفية ولى، والجمهور منهم تأتي في المرتبة الأ

  .في المرتبة الثالثة )الأصلية(الحقيقة اللغوية 

ة من بعد الحقيقة الشرعية في سبيل الاستنباط واعتبار مرتبة الحقيقة العرفية في المرتبة الثاني"

ن ترك الوحي إنزال دلالة بالعبارة أمر يفرضه واقع وحقيقة خطاب الوحي وغايته، لأ

جديدة للكلمة إنما هو إقرار لدلالتها القائمة في عرف من نزل فيهم هذا البيان وذلك 

الناس على تفهم الخطاب، وهو عرف شاخص قبل الترول والورود، والوحي إنما خاطب 

  .)1("متى لم يكن ما يوجب صرفا عما عهدت ،تحقيقا لغاية الخطاب

من أولى شروط النظر الاجتهادي في النصوص،  و مراعاة الترتيب بين هذه الدلالات

يقتضي من " ، و ليس المطلوب هذا فحسب، بل الواجبالخطأحتى يسلم الاجتهاد من 

ية لعبارات الكتاب والسنة ومنطوقها التي كانت المستنبطين الوقوف على الدلالات العرف

  )2("حاضرة في القوم النازل فيهم ذلك الوحي أولا

والتبليغ النبوي من أشد ما يتطلبه يل ترفي بيئة الت الموجودةلة العرفية فالوعي بالدلا

الاجتهاد والاستنباط، وإلا وقع اتهد في إسقاط ما لا يراد من دلالات تأباها لغة 

   .)3(وقد تتعارض مع أصول الإسلام ،يلالتتر

ومما هو جدير بالاعتبار أن القرآن والسنة كليهما يعتبران عند الأصوليين كاللفظة 

، وأن كل جزء من هذه اللفظة ينبغي النظر فيه في ضوء علاقته مع الأجزاء )4(الواحدة

                                                 
  .44ص  محمود توفيق محمد سعد، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة،/ د -  1
  .44المرجع نفسه، ص  -  2
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تعلقة بالنص وعلى المفسر واتهد أن يكونا على دراية بكل النصوص الم ،)1(الأخرى

  .الذي يدرسانه

ومن المقرر في علم التفسير أن أول ما يجب على المفسر القيام به أن يفسر القرآن بالقرآن 

أولا تم بالسنة الصحيحة ثانيا، وهذا المنهج هو الذي يجعل المفسر على دراية بالقرائن 

صول إلى مراد وبالسمات السياقية المناسبة التي تعينه على معرفة دلالة النصوص والو

  .)2(الشارع

 )3("ما نصب للدلالة على المراد"والقرينة عند الأصوليين عنصر دال، وهي عندهم   

ولكن الفرق المهم بينهما أن الألفاظ اللغوية دوال " ولذا تعتبر في المرتبة كالألفاظ اللغوية

فرق بين وهذا الفرق متصل بوضوح بال ،وضعية، في حين أن السمات السياقية دوال آنية

  .)4("الوضع والاستعمال

اصد كلام أما الشاطبي فلا نكاد نجد له بحثا دلاليا إلا وللسياق اعتباره في الوصول إلى مق

هو يقر بأن الكلام أي الخطاب يشتمل على ما هو وضعي ف ؛العرب ومقاصد الشرع معا

وهي مما هو  ،في الكلام لا تحتمل نقاشاوعلى ما هو عرفي، ولذا يؤكد أن هذه الثنائية 

 ،لا كلام في أن للعموم صيغا وضعية: "وفي هذا يقول ،متعارف عليه عند علماء العربية

وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب  ،والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية

  .أهل العربية أيضا، ولكنه التقرير ها هنا

  : ظرينوذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع ن

                                                 
  .371، ص 03الأحكام في أصول الأحكام، ج: ابن حزم: ينظر  -  1
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وإلى هذا النظر  الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق،باعتبار ما تدل عليه : أحدهما

قصد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات 

  .المنفصلة

وإن كان أصل  ،بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها: والثاني

  .على خلاف ذلكالوضع 

والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم 

  .)1("للاستعمالي

فيما يتعلق بدلالة العام، والعبرة عنده  اقفالوفالشاطبي يعتبر بموقفه هذا من إذن 

أي الدلالة (والقول بالاستعمال هو إقرار بأولويته على الأصل القياسي  ،بالاستعمال

، ولذا وجب على المتعامل مع النص الشرعي لتحديد دلالته النظر في قصد أهل )صليةالأ

اللسان ومراعاة السياق ومقتضى الحال، لمعرفة وضعية اللفظ داخل الكلام، وهذا ما نجده 

وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما : "ما يقرره بقولهواضحا في

معنى الكلام خاصة، دون ما تدل عليه تلك الألفاظ  قصدت تعميمه، مما يدل عليه

بحسب الوضع الإفرادي، كما أا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، 

     )2(..."وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال

تم معرفة المقاصد بمعرفة بحسب مقاصدها في الكلام، وإنما ت فالعرب تطلق ألفاظ العموم

لعرب ومجاري عاداا في الكلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تتم المعرفة أعراف ا

                                                 
  .200، ص 03الشاطبي الموافقات، ج -  1
  .201-200، ص 03المصدر نفسه، ج -  2
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لاستعمال، ووجوه الاستعمال فالحاصل أن العموم إنما يعتبر با"بدلالة مقتضى الحال، 

  .)1("كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان

إنما هي  -حسبه– في الكلامالأولوية فالشاطبي من دلالة العام،  واضح إذن موقف 

  .العبرة تكون بمراعاة العرف، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة السياقو  للاستعمال، 

للفظ خارج السياق، قر بمعنى لا ي الأولأن وجدنا  الشاطبي، و ابن تيميةقارنا بين  إذاف

ة معروفة عند الجمهور إنما هي دلالة سياقي "وضعا"رى بالتالي أن الدلالة التي تسمى وي

الوضع والمعنى بينما يقر الشاطبي ب هذا العرف يعتبر قيدا،  من عرف الاستعمال، وأن

  لا يكون له دور إلا حين لا يسعفلكن هذا المعنى"للكلمة قبل الامتثال للسياق، و

أي أنه جعل الوضع في المرتبة الثانية بعد الاستعمال،  ؛)2("السياق بمعناها في التركيب

السياقيين دها عند بعض القدامى وعند بعض عن نفسه المغالاة التي نجوبذلك أبعد 

دلالات محتملة لصنوف "أن للكلمات  كلامه الذي يستنتج من المحدثين، والموقف الأصح

   .)3("من المعاني لا تتحدد ولا تتضح إلا في السياق

عية ومرتبتها للحقيقة الشر سنعرض في المبحث التالي، للحقيقة العرفية و بعد أن عرضنا

  .يةرفعسبة للحقيقة اللغوية والحقيقة الفي الاعتبار بالن
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  السياق و الحقيقة الشرعية: لمبحث الثالثا
عند الأصوليين أولا، ثم عند الشاطبي،  الحقيقة الشرعيةنتناول الآن بالدراسة 

النسبة للوضع لمعرفة القواعد الدلالية التي تضبطها وتبين مرتبتها في النص الشرعي ب وذلك

  .والحقيقة العرفية

اللغوي الذي  وأصلها الحقيقة الشرعية ما يتعلق بتعريفلعلماء الأصول آراء مختلفة في

  .نقلت عنه

  :نورد الآن بعض التعريفات لها

وهذا  )1("معنى الحقيقة الشرعية هو الذي لم يستفد اسمه إلا من الشرع" :الأولالتعريف 

ـ771(تعريف السبكي  ـ 864ت (لي و المح) ه   ).ه

هو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق ( :الثانيالتعريف 

  .)2() لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة

وهو ما ذكره  )3("لشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنىالاسم ا" :الثالثالتعريف 

ـ أو  415ت ( عبد الجبارالقاضي  ـ416 ه ـ436 ( وأبو الحسين البصري )ه  )ه

ـ 606( واختاره الرازي    .)4()ه

هل هي  :ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن علماء الأصول اختلفوا في الحقيقة الشرعية

  ما غلب واشتهر بعرف الاستعمال أم أن الشارع وضعها ابتداء؟
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وتتب1(موفيا بالغرضما نراه  سنكتفي بذكر ا الخلاف يخرجنا عن المقصود، ولذاهذ ع(.  

المعروف أن الشارع أتى بألفاظ شرعية كألفاظ الصلاة والصيام والحج والزكاة، 

على الدعاء، وأما الصيام فيدل على  ابتداء أما الصلاة بوضعها اللغوي فكانت تدل

الحج على القصد، والزكاة على النماء، ولما استعملها الشرع اكتسبت يدل  و الإمساك،

  .م جديدة ترتبط بعبادات معروفةمفاهي

حول ما إذا كانت تلك الألفاظ قد نقلت عن وضعها "والخلاف بين الأصوليين هو 

لها رعي جديد، أو استعماللغوي دون أي ملاحظة لذلك الوضع، وأصبح لها وضع ش

الشارع في معناها اللغوي دون أن ينقلها، ولا أن يتصرف فيها من ناحية الوضع، بل 

 لشروط التي تجعلها مناسبة لتلك التسمية الجديدة، أو أن الشارع تصرف فيهافي ا تصرف

وكثر دوراا على ألسنة أهل  ،واستعملها عن طريق التجوز بتقييدها بشروط معينة

  .)2("عرفية شرعية  تالشرع فاكتسب

ـ 505( الغزالي والرأي الذي نراه وسطا بين الآراء هو ما نجده عند   : في قوله )ه

ختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي، ولا سبيل إلى والم"

ا منقولة عن اللغة كما ظنه قوم، ولكنرف اللغة تصرف في الأسامي من ع دعوى كو

 ف الشرع في الحجفتصر ،التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة: ين، أحدهماوجه

: والثاني ،لشرع عرف في الاستعمال كما للعربوالصوم والإيمان من هذا الجنس، إذ ل

 موالمحر مةء ويتصل به، كتسميتهم الخمر محرفي إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشي

ا، والأم محرشرفه في الصلاة كذلك، لأن الركوع والسجود مة والمحرم وطؤها، فتصر

شرمال الشرع، إذ إنكار كون رع في تمام الصلاة فشمله الاسم بعرف استعطه الش
                                                 

  . 49-45محمد أبو النور زهير، أصول الفقه، من ص : ينظر: لمن شاء التوسع -  1
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لقدر بتعارف الاستعمال فتسليم هذا ا. السجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد و الركوع

وهو كالمهم المحتاج إليه،  ،من إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة للشرع أهون

ولا يوجد ذلك في  ،أسام معروفة اأن يكون لهإذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي 

   )1(..."إلا بنوع تصرف فيه لغة ال

فعلى اتهد أن يراعي في فهم الخطاب الاستعمال العربي والاستعمال الشرعي معا 

لأما متداخلان يمهد الأول منهما للثاني، فلا سبيل للفقه أي معرفة مراد الشارع من "

  .)2("لم يكن هناك فهم للفظ في وضع اللغة الاستعماليالخطاب إذا 

بشأن حقيقة الدلالة الشرعية له علاقة بالأولويات  الأصوليينالذي رأيناه عند  إن الجدل

الدلالة، أي الحقيقة الوضعية والحقيقة الدلالية في النص الشرعي والتمييز بين مراتب 

  الحقيقة الشرعية؛العرفية و

عنى أن الخطاب يجب حمله على المعنى الشرعي، ثم العرفي ثم الم"والأصوليون متفقون على 

أي لا بد من مراعاة معهود الشرع وعرفه إلا إذا صرف ، )3("اللغوي الحقيقي ثم ااز

  .عنه صارف

 الدلالي قوة تفوق سائر الأعراف يرللعرف الشرعي في التغي" ومما هو جدير بالذكر أن 

فاظ التي أكسبها الشرع مدلولات الخاصة بالعلوم أو بغيرها من االات، ذلك أن الأل

ب لها الشيوع في الاستعمال العام بين أبناء تة مغايرة لأصل مدلولاا اللغوية، قد كُجديد

هي المتبادرة إلى الفهم عند عامة اللغة بحيث أصبحت هذه المدلولات الشرعية 

                                                 
  .184-183الغزالي، المستصفى، ص  -  1
  .98المنهج الأصولي في فقه الخطاب، ص  إدريس حمادي، -  2
  .178، ص01الرازي، المحصول، ج  -  3
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الناطقين،فمن منا يفهم عند إطلاق ألفاظ الصلاة والصوم والحج والزكاة والإيمان 

  )1("ة في اللغة؟يها الأصليوالفسق والكفر معان

ث لبيان وسلم بعلأن النبي صلى االله عليه "وإنما يحفظ اللفظ أولا على الحقيقة الشرعية 

مل على ح ،كن الحمل عليهاكان ولم يمالشرعيات، فإن لم يكن له حقيقة شرعية، أو

 رتعذّعليه الصلاة والسلام، لأنه المتبادر إلى الفهم، فإن  هالحقيقة العرفية الموجودة في عهد

وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث  ،)أي الوضعية(مل على الحقيقة اللغوية ح

    .)2("صار يسبق أحدهما دون اللغوي، فإن لم يكن فإنه مشترك لا يترجح إلا بالقرينة

وبعد التعرف على آراء الأصوليين إجمالا فيما يتعلق بالأولويات الدلالية، أي ترتيب 

والعرفية والشرعية في النص الشرعي، ننتقل إلى الشاطبي لنتعرف على عية الحقيقة الوض

 عنده ومدى الحاجة إلى السياق ،منهجه في هذه المسألة وعلى ضوابط النظر والاجتهاد

قارب بين آرائه في هذا الصدد وبين ما يقرره تلتحرير الدلالة، ولنعرف أيضا مدى ال

  .السياقيون المحدثون

النظر إلى المقاصد، سواء تعلق الأمر باللسان  هو في تنظيره الدلاليمنطلق الشاطبي   

وهو لا . والاعتبار إنما يكون للمقاصد الاستعمالية ،العربي عموما أم بالنص الشرعي

يقف عند الحقيقة اللغوية وتعريفها، ولا يتعرض إلى آراء الأصوليين في تجريداا 

  . علاقة مباشرة باستنباط الأحكام هل وإنما هو ملتزم ببيان ماوتفاصيلها، 

بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي "ففيما يتعلق بالعموم، فإن النظر فيه حسبه إنما هو 

الاعتبار استعمالي  وهذا وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك، العوائد بالقصد إليها،

                                                 
  .105ان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص ميطاهر سل -  1
  .312-311، ص 1ج شرح الأَسنوي، سنوي،لأَا -  2
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رض الأصل اا عوالقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذوالأول قياسي، 

  .)1("لاستعماليالحكم لان ك القياسي

بما تدل عليه الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي، بل لا بد من مراعاة قصد العرب  ولا يعتد

تهد في كل ذلك بمقتضى والأخذ بعين الاعتبار للتركيب، ويسترشد ا ،في صيغ العموم

  .الحال

ألفاظ العموم بحسب ما قصدت وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق : "يقول الشاطبي

تعميمه، مما يدل عليه معنى الكلام  خاصة، دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب 

الوضع الإفرادي، كما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، 

   )2(..."وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال

بل إن  ،عية في النص الشرعي على أا شرعيةوليس في كل الحالات تعامل الألفاظ الشر

نبه إليه الشاطبي بقوله الذي يرشد إلى الدلالة الصحيحة هو السياق والمقام، وهذا ما 

  ".كما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع: "السابق

فإن "، فيقول بيان اختلاف قصد المتكلم من خطاب إلى خطاببويزيد المسألة تأكيدا 

ضع نفسه وغيره وهو لا يريد نفسه ولا المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الو

وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له  ،يريد أنه داخل في مقتضى العموم

  )3(..."في أصل الوضع، دون غيره من الأصناف

يذكر أن  ،ب إنما هو بالاستعمالوبعد أن يبين بالأمثلة أن مدار الأمر كله في الخطا

  : وهذا ما يفيده قولهالمقصدين الشرعي والاستعمالي متداخلان، 

                                                 
  .200، ص 03الموافقات، ج الشاطبي، -  1
  .201، 200المصدر نفسه، ص  -  2
  .201، ص 03المصدر نفسه، ج -  3
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   .)1("في عمومات الشرع هذا كلام العرب في التعميم، فهو إذن الجاري"

ويأتي بحديث شريف كمثال للتدليل على وجوب مراعاة العرف الاستعمالي عند العرب 

 ابٍها إِميأَ": ة، والحديث هو قوله عليه الصلاة والسلامأثناء النظر في النصوص الشرعي
قَفَ غَبِدطَ دهخروج : "مدعما به رأيه فيقول بالنسبة لهذا الحديث قول الغزالي وينقل )2("ر

الكلب عن ذهن المتكلم والسامع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، 

ذا قال غيره أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه وك. ونقيضه هو الغريب المستبعد

  .)3("يحمل كلام الشارع بلا بد

الوحي من رصد جذرها اللغوي وما صاحبها من حين النظر في كلمات  لابد إذن

راد إن طّة أسباب الترول وما قد يتجلى من اكلمات أخرى داخل التركيب، ومن معرف

والانتشار في عدة نصوصسمت بالتكرار ات دت أو ما تفرات ذي مساق بدلالته في نص

  .)4(وملابسات مختلفة

هي من الألفاظ التي أصبح معناها الشرعي المتعلق بالعبادة المخصوصة " الصلاة"فكلمة 

هو المتبادر إلى الذهن، وفي أغلب آيات القرآن الكريم جاءت ذا المعنى، ولكن نجد في 

  الأصلية وذلك في قوله تعالى مثلاية القرآن أيضا أا جاءت بالدلالة اللغو

 )5(.  

                                                 
  .202، ص 03المصدر نفسه، ج -  1
  .  رواه احمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس بإسناد صحيح -  2
  .202، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  3
  .43-42محمود توفيق محمد سعد، سبل الاستباط من الكتاب والسنة، ص : ينظر -  4
  .103: سورة التوبة، الآية -  5
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لتحمل أمانة دلالة أخرى يستوجبها  المطّردةقد يعدل ا عن هدى الدلالة "فالسياق 

  .)1("السياق والقرائن والمساقات

يدل  )2("لِّصيلْا فَمائص انَكَ نْإِفَ ،بجِيلْفَ مكُدحأَ يعا دذَإِ: "والحديث الشريف

أي أن لفظ  ،الحقيقة الشرعية نودالسياق فيه على وجوب المصير إلى الحقيقة اللغوية 

  .به الدعاءالصلاة هنا المقصود 

هذا كثير في مفردات المعجم القرآني والنبوي مما يستوجب الوعي بالمساق  ومثلُ"

  اليةوالقرائن الح

  .)3("لتحرير الدلالةسات الداخلية والخارجية ة والملابيوالمقال

رده  من علاقة وطيدة، فهو في ما بين الاستعمالين الشرعي والعرفيولا يفتأ الشاطبي يقرر 

ون مقولة على الأصوليين الذين يتبن"ليس في القرآن عام إلا وله مصخص "ن طبيعة يبي

ف على فهم المقاصد فيه، متوقّأن الفهم في عموم الاستعمال : "دهذه العلاقة فيؤكّ

المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن : أحدهما: دانوللشريعة ذا النظر مقص

  .بحسبه وقد تقدم القول فيه

المقصد  في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب تقرير قواعد : والثاني

نسبة الوضع الاستعمالي العربي ك مطلق وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى ،الشريعة

إن أصلها " الصلاة"الجمهوري، كما تقول في  الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع

                                                 
  .43عد، المرجع السابق، ص محمود توفيق محمد س -  1
  .489، ص 02مسند الإمام أحمد، ج -  2
  .44محمود توفيق محمد سعد، المرجع السابق، ص  -  3
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الدعاء لغة، ثم خت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه مخصوص، وهي فيه حقيقة لا ص

    .)1("مجاز

اختلاف  سابقا كلامه هذا موقفه من الحقيقة الشرعية التي ذكرنايتضح لنا من  و

يرى أا مجاز، وواضح أن الشاطبي ينتمي  أا حقيقة ومنيرى بين من  بشأا  الأصوليين

  .الذي يراها من الحقيقةإلى الفريق 

 ،القائلون بالتخصيص خصومهالشاطبي الأمثلة من القرآن والسنة التي ذكرها  و يعرض

رشد إلى الدلالة ويرد عليهم موضحا أن مراعاة سياقات هذه الآيات والأحاديث م

  .عاء دخول التخصيص عليهمن عموم لا مبرر لادوأن ما فيها  ،ةدالمقصو

ن منهجه وضوابطه في بيان الحقيقة لنتبي التي أوردها كر بعض الآياتوسنقتصر على ذ

يقول في  .)2(  : يبدأ بالآية الكريمة .الشرعية

ن لى الخصوص، فإفإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك ع:"ةالآي

السورة من أولها إلى آخرها مرة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليهقر، 

ته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم  عليه السلام في محاج

 :هلك قولُتقدم قبل ذكوكب والقمر والشمس، وكان قد في ال

 )3( ن أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين فبي

وتقريرا لمترلتهما في ما في سورة الأنعام إبطالا بالحجة،  تين، وظهر أما المعنيلّالخُ

   )4(..."لهما ادضم هو المخالفة وإيضاحا للحق الذي
                                                 

  .205، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  1
  .82: سورة الأنعام، الآية -  2
  .17ية، سورة يونس، الآ-  3
  .206-205، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  4
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فضلا عن  مراعاة سياق السورة ككلٍّ المبني على أساسفي رأيه  الشاطبي واضحفموقف 

مراعاة سياق آياا، قبل الجزم بأن الحقيقة الواردة في النص الشرعي هي حقيقة عرفية أم 

   .)1(شرعية

 : الألفاظ المفردة، ففي قوله تعالى منوللشرع عرف خاص في الجملة المركبة 

 )2(، في استعماله العرفي عفإن الحقيقة الشرعية التي قصدها المشر 

ونظرا لمعرفة خصائص خطاب  )3(..."الأكل لُّل هذه المركبات والجمل هي حالخاص لمث

نه الحقيقة الشرعية دون الحقيقة اللغوية التي الشرع، فإن كل قارئ للقرآن يتبادر إلى ذه

  .تفيد تعلق الحكم بالأعيان ذاا

 

                                                 
، 1خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين دراسة لغوية نحوية دلالية،  دار الوفاء، الاسكندرية، ط نعيمعبد ال: ينظر - 1

  .215، ص2007
  .01سورة المائدة، الآية  -  2
  .459رأي في التشريع الاسلامي، ص فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بال -  3
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  الاستعمال البلاغي : ابع المبحث الر
تناولنا في المباحث الثلاثة السابقة الوضع و الحقيقة و مراتبها، و اتضح لنا أن 

عية إعطاء الأصوليين عامة مجمعون على أن من قواعد  الدلالة في فهم النصوص الشر

و رأينا منهج  الأولوية  للاستعمال و العرف اللّغوي قبل الرجوع إلى الوضع اللغوي،

و على معهود ه، يالشاطبي في معالجة هذه المسألة و مدى ارتكازه على السياق بنوع

ستعمال البلاغي سواء ما تعلق عرب، و لكن سنخصص هذا المبحث للاخطاب ال

و ذا المبحث تكتمل الصورة    بعلم المعاني أو علم البديع، بأساليب البيان أو ما تعلّق

  .فيما يخص مبدأ الاستعمال

ما  قبل أن نبينز و الكناية و التمثيل، و نبدأ بتعريف أنواع البيان الثلاثة و هي اا

  .أثرها على الدلالة بغرض بيان تناوله الشاطبي من ألوان الاستعمال البياني،

  :تعريف ااز 
ـ و ز(جاء في لسان العرب في مادة :  لغة )أ   ) :ج

وزؤا و جزوج عالموض ازالطّريق و ج تزا و اجازجا و مو جواز  هزاوو ج به ازج

      ، أَجازه خلَّفَه و قَطَعه سار فيه و سلكه، و: و أَجازه و أَجاز غَيره و جازه  جِوازا

ازو أَج ه : فَذَه1(".أَن(  

يتبين لنا أن ااز لغة هو العبور من مكان الى مكان آخر، و هذا المعنى هو ما سنلاحظه 

  .في المعنى الاصطلاحي

  

                                                 

  ،326، ص )جوز(، مادة 05إبن منظور، لسان العرب، ج  -1
  .146، ص 1989، 2، دار الدعوة، تركيا، ط1إبراهيم مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط، ج: و ينظر 
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  : اصطلاحا) ب

ـ 471(يعرفه عبد القاهر       كلُّ كلمة أُريد منها غير ما وضعت له في " فيقول ) ه

  )1(".ول فهو مجازوضع واضعها لملاحظة بين الثاني و الأ

ـ 436ت (و يعرفه أبو الحسين البصري  به معنى مصطلح عليه غير ما  ما أُفيد" بأنه ) ه
  .)2("اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب ا

ـ 606 ت (و اعترض عليه الرازي  و هو قيد مهم لئلا يكون " العلاقة"بأنه لم يذكر ) ه

االاصطلاح الثاني وضع3(.ا جديدا لا مجاز(  

ـ 684ت (افي و عرفه القر ااز ما استعملته العرب في غير موضوعه : " بقوله ) ه

  )4(".لعلاقة بينهما

لنا أن مستعمل ااز قد جاز باللفظة أصلها الذي  فمن التعريف الاصطلاحي يتضح

ملابسة بين ما نقله لصلة و إما  و اوضعت له في اللغة، و أوقعها على غير ذلك إما تشبيه

  )5(.اليه و ما نقلها عنه

و قد اشترط البلاغيون و الأصوليون أن يكون هناك علاقة بين اللفظ المنقول و معنى 

فالعلاقة هي الارتباط أو المناسبة بين "  ،)6(الأصل، لأن وجود العلاقة شرط لتحقق ااز

، و هذا الارتباط أو المناسبة لابد و اازي، أو بين الوضع الأول و الثاني المعنى الحقيقي

                                                 

  .317عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -1
  .16، ص 01أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج -2
  .286ن ص 01لأصول، جفخر الدين بن محمد، المحصول في علم ا ،الرازي: ينظر  -3
  .44افي، شرح تنقيح الفصول، ص رالق -4
  .376الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  هرينظر، عبد القا -5
، و يحي بن حمزة 305، ص 1ية البناني على شرح جمع الجوامع، جش، و حا365 صالجرجاني، أسرار البلاغة،: ينظر  -6

و حاشية  ،64، دار الكتب العلمية، دط، دت، ص 1قائق الإعجاز، جالعلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم ح
  .25، ص 4الدسوقي على شرح المختصر للتفتازاني، ج
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من أن يكون بملاحظة المتكلّم له، فإن لم يلاحظه فلا علاقة، و إن كان له مناسبة، 

  )1(".هنا بغرض المتكلّم و لفظه جميعاهفالعبرة 

  .و سيأتي مزيد بيان لهذه العلاقة حيث نتعرض لرأي الشاطبي

  :تعريف الكناية  - 
يعني : عن الأمر بغيره يكنِي كناية  ىو كَن. شيء و تريد غيرهأن تتكلّم ب" هي :  لغة) أ

  )2(".إذا تكلّم بغيره مما يستدلّ عليه نحو الرفث و الغائط و نحوه 

ـ 471 ت(  يعرفها الجرجاني:  اصطلاحا) ب ـ   )ه          في الفصل الذي عنونه ب

هنا أن يريد المتكلم هاد بالكناية و المر: " قائلا ) في اللفظ يطلق و المراد به غير ظاهره( 

و لكن يجيء إلى معنى هو  ،إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة

طويل "هو : ثال ذلك قولهم تاليه و ردفه في الوجود فيومئ به إليه، و يجعله دليلا عليه، م

نؤوم : "كثير القرى، و في المرأة يعنونَ " كثير الرماد"يريدون طويل القامة، و " النجاد

  )3(...".ها ، لها من يكفيها أمرمخدومةٌ نها مترفَةٌأو المراد " لضحىا

ـ 626ت ( يعرفها السكاكيو  معناه مع  لفظٌ استعمل و أُريد به لازم: "بقوله  )ه

  )4(".يضاجواز إرادة ذلك المعنى أ

جاز أن تريد من " نجادفلان طويل ال: "فإذا قلت فالكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها، 

  )5(.به عن طول قامته نىنه طويل القامة، أو أن طول نجاده كهذا أ قولك

                                                 

  .211نشأت علي محمود، المباحث اللغوية، ص  -1
ـ (، مادة 15ابن منظور، لسان العرب، ج  -2   .233، ص )ي-ن -ك
  .79عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   -3
  .158، ص 05القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج: ، و ينظر أيضا 195اح العلوم، ص السكاكي، مفت -4
    ،170، و ينظر أيضا، السكاكي، مفتاح العلوم، ص 434، ص 02محمد بن سليمان العريني، دلالة الإشارة، ج: ينظر   -5

  .148و حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، ص 
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ـ637ت ( يقول ابن الأثير )1(  : ففي قوله تعالى  إنه إن ) : " ه

مس الذي حقيقته مصافحة حمل على الجماع كان كناية، لأنه ستر الجماع بلفظ اللّ

الجسد الجسد،   و إن حمل على الملامسة التي هي مصافحة الجسد كان حقيقة، و لم 

  )2(".يكن كناية

  :تعريف التمثيل ) ج
  )3("ل له كذا تمثيلا إذا صور له مثاله بالكتابة أو غيرهامثّ: "  لغة) أ

ل نوع خاص من التشبيه، و قبل ذكر التعريف لابد أن نوضح أن التمثي:  اصطلاحا) ب

لكن فيه خصوصية، فإذا كانت الدلالة في التشبيه دلالة لفظ على معنى، فإن الدلالة في 

، و لا يفهم المعنى فيه إلا بضرب من )4(التمثيل دلالة منحرفة، فهي دلالة معنى على معنى

التشبيه، و ذلك التأول، و هذا ما يفهم من تعريف الجرجاني في محاولته التفريق بين نوعي 

  :في قوله 

  :حدهما بالآخر، كان ذلك على ضربين اعلم أن الشيئين إذا شبه أ" 

  .أن يكون من جهة آمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول:  حدهماأ
  )5(".أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول :  و الآخر

                                                 
  43: النساء، الآية  -  1
  .243ابن الأثير، المثل السائر، ص  -  2
إبراهيم : ، و ينظر أيضا 256، ص 1986الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، دط،  -  3

  .853، ص 02مصطفى، و آخرون المعجم الوسيط، ج
.134حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، ص : ينظر  -  4
  .93سرار البلاغة، ص أالجرجاني،   -  5
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الأشياء في ظاهرها فالأول هو التشبيه العادي، أي القائم على إدراك العلاقات بين 

إلى بواطن الأشياء و إدراك ذ فيتسم بالنفا -تشبيه التمثيل-الحسي،   و أما الثاني أي 

  و علاقاا دلالتها المستكنة 

، و أما العلاقة بين نوعي التشبيه هذين )1(الخفية البعيدة عن مجال الإلف و مدارك الحس

لفرق بين الضربين، فاعلم أن التشبيه عام، و إذا عرفت ا: " فيوضحهما عبد القاهر بقوله 

   )2(".و كل تمثيل تشبيه، و ليس كل تشبيه تمثيلا خص منه،أو التمثيل 

ركز عليها  التي هذه الألوان البيانية ،تعريفات ألوان البيان الثلاثة بعض ذكرو بعد 

سياق في جه القائم على الأن نتعرف على منه الآن الشاطبي في تنظيره الدلالي، نحاول

 .ستعمال البلاغي في إطار الاستعمال العام للغةلاامعالجة 

الذي  أي في إطار السياق معهود خطاب العرب، إطار في البيانيةالشاطبي الألوان  يعالج

راعاه القرآن الكريم في تحديه لهم، إذ خاطبهم على أساس ما يعهدون، و مما اشتهر عنهم 

ن في علم فنون : " ر الشاطبي عن ذلك بقوله تنويههم بالأسلوب الفصيح، و عبالتفن

ف في أساليب الكلام، و هو أعظم رصالبلاغة، و الخوض في وجوه الفصاحة، و الت

 هِملاَتحتنعجزهم من القرآن الكريم، قال تعالى أجاءهم بما فم: 

)3()4(.  

                                                 
  .، بتصرف134حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، ص : ينظر -  1
.99الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -  2
  .88: سورة الإسراء، الآية  -3
  .58-57، ص 2الشاطبي، الموافقات، ج -4
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بالقرآن الكريم إلا إذا خاطب العرب بأسلوب قائم على  الإعجازفلا يمكن أن يتحقق 

  .أعراف الكلام المتداولة بينهم، و منها عرفهم في استعمالهم البلاغي

، و هذا ما يقرره العرب لمن رام فهم النص القرآني أن يتبع معهودو بناء على هذا، لا بد 

فلا يصح العدول عنه في  ،مستمر فإن كان للعرب في لسام عرف"  :الشاطبي قائلا 

عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه، و  مفهم الشريعة، و إن لم يكن ثَ

   )1("الأساليبو   هذا جار في المعاني و الألفاظ

و يتجلى معهود العرب في لساا في الاستعمال البلاغي سواء أكان ذلك على مستوى 

رأي الشاطبي في ح وضت" الموافقات"شواهد من الألفاظ أو المعاني أو الأساليب، و سنورد 

  .خصائص كلام العرب في هذه الجوانببيان 

المعنى، و يقرر الشاطبي ذلك الاستعمال  الكناية لخدمة الكريم لقد استعمل القرآن         

لكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح ا، كما اأتى فيه : " في لغة القرآن فيقول 

يء من الغ ىكنئط، و كما قال اعن الجماع باللباس و المباشرة، و عن قضاء الحاجة با

   )2(  : في نحوه 

دلالتها على هذه المعاني بحكم  إنمالك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع، و استقر ذ

  )3(".التبع، لا بالأصل 

                                                 
  .62، ص 02 ، جالمصدر نفسه -1
  .75: المائدة، الآية  -2
 

  .80ص ، 2المصدر نفسه، ج -  3
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ه عليهما مأكناية عن بشرية عيسى و  "": فقول االله تعالى 

اشر، و كنى عن معنى مقصود غير مبتضمنت الكناية معنيين، معنى مباشرا السلام، و قد 

  .هو قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله

 و من الاستعمال اازي ما يوضحه الشاطبي تعليقا على الآية 

تسمية الجزاء المرتب : " و ذلك في قوله  )1( 

مثله  في كلام العرب، و في الشريعة من هذا كثير،  على الاعتداء اعتداء مجاز معروف

 :وقوله ،)3( وقوله  )2( : كقوله تعالى 

فهذه  )5(.."إلى أشباه ذلك  )4(  

لا يمكن أن تفهم إلا على أسلوب ااز، لأن  ،الصفات التي جاءت في هذه الآيات

و  سبحانه، إذ لا يجوز وصف االله بالاستهزاء و المكر االلهفهمها على الحقيقة ينافي تتريه 

  ...الكيد

علم  الفهما على  نبر كوسائل يستعاالى القرآن الكريم، و التي تعت و من العلوم المضافة

و منها تحسين العبارة بالكناية و : " لكناية فيقول و يذكر منها الشاطبي ا   البلاغة، 

نحوها في المواطن التي يحيا من ذكره في عادتنا، كقوله تعالى تسحتاج فيها إلى ذكر ما ي :         

                                                 
  194: البقرة، الآية  -  1
  .15: البقرة، الآية  -  2
  .54: آل عمران، الآية  -  3
  .16 -15: الطارق، الآيتان  -  4
  .114-113، ص  02الشاطبي، الموافقات، ج -  5
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  )1(  
، حتى إذا وضح السبيلُ في مقْطَعِ الحَق، و )3("" :وقوله  )2(

رِيحِ بما ينبغي التصالت قْتو رضمنهصح دو إليه الإشارةُ بقوله  ،ريح به، فلا ب 

 )4(  ، 
 )5(")6(.  

         فهم الاستعمال البلاغي شرطا اساسيا من شروط الاجتهاد في النص  و يعد

الشرعي، و ليس المطلوب حصول مطلق الفهم فحسب، بل لابد من وصول اتهد الى 

ا عرف كلّي رآن الكريم راعىالسليقة، لأن الق درجة تضاهي درجة العربي الخالص ذي

سبقه من الاستعمال البلاغي، و قد أكد الشاطبي على هذا الشرط، و ذكر آراء من 

ن تكلم في إاد بذلك أن سيبويه و و المر"....  :فقال اللّغويين، وأورد قول سيبويه 

ظها و الفأو أنحاء تصرفاا في  فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، ،النحو

  )7(..."هامعاني

ويه في فهم اللسان بن يضاهي اتهد سيأو يورد شبهة للمخالف مفادها إنكار ضرورة 

: قد قال الغزالي في هذا الشرط ما تقدم تقريره، و هذا غير: " ثم يرد عليها قائلا العربي، 

                                                 
  .43: النساء، الآية  -  1
  .12: التحريم، الآية  -  2
  .75: المائدة، الآية  -  3
  .26: البقرة، الآية  -  4
  .53: لأحزاب، الآية ا -  5
  .282، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  6
.83، ص 4الشاطبي، الموافقات، ج -  7
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ال، حتى يميز بين صريح منه القدر الذي يفهم به خطاب العرب و عادم في الاستعإ

  )1(...."م و ظاهره و مجمله، و حقيقته و مجازه الكلا

و إنما المقصود تحرير الفهم حتي يضاهي : " و يبين المقصود من هذا الشرط، فيقول 

  )2(".العربي في ذلك المقدار 

و لا يفوت الشاطبي ذكر خصائص اللسان العربي و سماته، و منها أسبقية المعنى على 

  .ستعمال البلاغي في إطار السياقفي هذا المبحث هو دلالة الا و لكن ما يهمنا ،)3(اللفظ

  .السياق

إنما  ،ثم في القرآن الكريم الذي تجسد فيه البيان العربي ،إن ألوان البيان في اللسان العربي

هذه المهمة فإا تنحرف عن  ؤدلمعنى و لإيضاح المقصود، فإن لم تا لخدمة ا ىيؤت

و أن لم : " بقوله بيانا عن معهود العرب في الخطاب  دلالتها، و هذا ما يوضحه الشاطبي

يكن معهودا عند العرب فلا يعتبر فيها، و مر فيه أا لا تقصد التدقيقات في كلامها، و 

لا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة، فما وراء ذلك إن كان 

     ى إدراك المعنى المقصود، كاازهو معين عل مقصودا لها فبالقصد الثاني و من جهة ما

  )4(".و الاستعارة و الكناية

جل خدمة المعنى و ليس من أجل تزيين أألوان البيان من  إلى فالعرب تلجأ         

أسرار "رجاني في كتابيه هو ما تبناه عبد القاهر الجمن الشاطبي  اللفظ، و هذا الموقف

ين، و يبين موقفه من تشبيه التمثيل يي اللفظأفي مواجهة ر "دلائل الاعجاز"و  "البلاغة

                                                 
  .84، ص 04المصدر نفسه، ج -  1
  .84، ص 04المصدر نفسه، ج -  2
  ).التركيب و أثر السياقدلالة (تم تناول هذه المسألة في الفصل السابق  -  3
  .307، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  4
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من له أدنى تمييز أن الأغراض  ى علىلا يخف –و هكذا كل كلام كان ضرب مثل :"قائلا 

التي تكون للناس في ذلك لا تعرف من الألفاظ، و لكن تكون المعاني الحاصلة من مجموع 

  )1(".الكلام أدلّة على الأغراض و المقاصد 

لة التمثيل و غيره من ألوان البيان ترتكز على النظم و السياق، و هذا الموقف هو فدلا

  .عينه موقف الشاطبي الذي ارتكز أيضا على ما سماه المعاني المركبة دون المعاني الإفرادية

و مقتضى القول بالنظم و التركيب هو فهم المعنى من سياق الكلام ككل، و عدم 

دة وحدها، و هذا ما يشرحه أحد الكتاب المعاصرين بقوله معلقا الالتفات الى معنى المفر

لقد فقدت الكلمات قيمتها، و اوت دلالتها "  :النظم ما قرره الجرجاني بشأن على 

و أصبحت الكلمة في أسلوب التمثيل بمثابة الحرف في الكلمة، ليس له   كمفردات، 

ة، و بحيث لا يسوغ بحال أن تصف مفردا من مفردات هذا الأسلوب دلالة بالمر– 

ذا كان في هذا الأسلوب شيء من بدلالة ما حقيقية أو مجازية، فإ –بالنسبة لغرضه 

الحسن أو البلاغة، فإن دعوى رجوع شيء من هذا الحسن الى اللفظ دعوى موغلة في 

  )2(".البطلان

 و التركيب، وللمعنى  في كل أبواب البلاغة أن الشاطبي يعطي الأولوية يتضح لنا بجلاء

عنده  المتكلم، و من عناصر السياق الهامة ف السياق مرتكزا عليه لمعرفة قصدظّيو هو

أسباب الترول، و التي تعتبر من الشروط الأساسية لفهم الاستعمال البلاغي في القرآن 

معرفة أسباب الترول لازمة لمن أراد علم القرآن، : " الكريم، و يوضح هذه المسألة قائلا 

أن علم المعاني و البيان الذي يعرف به إعجاز نظم :  حدهماأ:الدليل على ذلك أمران و 

حال : على معرفة مقتضيات الأحوال  مداره القرآن فضلا عن معرفة مقاصد العرب، إنما
                                                 

1
.338عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  

2
.278محمد عبد االله الخولي، مقتضى الحال بين البلاغة القديمة و النقد الحديث، ص  
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الكلام  ب، أو الجميع، إذب، أو المخاطَالخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاط

و بحسب مخاطبين و بحسب غير ذلك، كالاستفهام،  الواحد يختلف فهمه بحسب حالين

من تقرير و توبيخ و غير ذلك، و كالأمر يدخله معنى  رخلفظه واحد، و يدخله معان أُ

و لا يدل على معناها المراد الأمور الخارجة، و . الإباحة و التهديد و التعجيز و أشباهها

  .)1("عمدا مقتضيات الأحوال

ح على ضرورة الاعتماد على السياق المقامي إلى جانب يدل بكل وضو هذا فقوله

  .السياق المقالي الذي يسميه التركيب أيضا

            ،و أما من أراد فهم الكلام بدون اعتماد السياق فلن يصل إلى المعنى المقصود من الكلام

و سيقع في الشبذا فات و إ: " ... و الإشكالات، و هذا ما يوضحه الشاطبي متابعا  ه

نقل بعض القرائن فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء منه، و معرفة الأسباب رافعة 

ّات في فهم الكتاب بلا بدمط، فهي من المهمو معنى معرفة لكل مشكل في هذا الن ،

  )2(".السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال 

هو أن الجهل بأسباب و : " عن الأمر الثاني  فيقولو يبين ما ينجم عن إهمال السياق 

التتريل موقع في الشبه ورِو الإشكالات، و مللنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع  د

  )3(".الاختلاف، و ذلك مظنة النزاع 

بشأا بين أصحاب المعنى و  و أما المحسنات و دورها في الكلام، فقد دار جدل كبير

على رأسهم عبد  و يه رأي أصحاب المعنى،بنفي تواضح اللفظ، و لكن الشاطبي  صحابأ

م في بدء توهقسام قد يأنا و هه: " يقول عن السجع و التجنيس القاهر الجرجاني، الذي 
                                                 

  .258، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  1
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ى اللفظ و الجرس، إلى ما تعديتمام العبرة، أن الحسن و القبح فيها لا إالفكرة، و قبل 

إلى ذلك، و منصرف فيما  عمرج –ق النظر قّو إذا ح –يناجي العقل النفسي، و لها 

  )1()".الاعتراض(ك، منها التجنيس و الحشو لهنا

و ما يلحق به من ألوان  ،و يعيب الجرجاني أسلوب المتكلفين المولعين بالجناس         

         :يات الأحوال، فيقول عنى و ما يعين على إدراكه من مقتضو ينتصر للم البديع،

، حتى يكون المعنى هو لا تجد تجنيسا مقبولا، و لا سجعا حسناو على الجملة، فإنك " 

لا، و وو حتى تجده لا تبتغي به بدلا، و لا تجد عنه ح و ساق نحو،ه و استدعا الذي طلبه

و أعلاه، و أحقّه بالحسن و أولاه، ما وقع من غير قصد  ن أحلى تجنيس تسمعهإمن هنا ف

 –و إن كان مطلوبا  –لطلبه، أو ما هو لحسن ملاءمته  بٍهأَ، و تبهمن المتكلّم إلى اجتلا

ذه المترلة و في هذه الص 2(".ورة(  

       و موقف الجرجاني هذا من البديع متلائم مع نظريته في النظم، القائمة على السياق 

و مقتضى الحال، و هو الموقف نفسه الذي يتبناه الشاطبي، في تفضيله الأسلوب المطبوع 

ول قائما ل في كون الأسلوب الأوب المتكلّف، و بيان الفرق بينهما و المتمثّعلى الأسل

 عن دون و خرجوا بهعلى عرف استعمال العرب، دون الأسلوب الثاني الذي تبناه المولّ

أسلوب الكناية الجاري نمط الكلام العربي السليم، و يبين رأيه هذا بوضوح بعد ذكر 

على سفي كلام  العرب، شائع  هشبه ذلك، فإنما أو..."  :ول الأسلوب العربي، فيق نِن

كلام، معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة، و التجنيس و نحوه مفهوم من مساق ال

 ،و فرق ما بينهما خدمة المعنى المراد و عدمه، إذ ليس في التجنيس ذلك   ،ليس كذلك

                                                 
  .04الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -  1
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كما قال أبو  –عقام أ علىبوالين و الشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف ال

و لا تكاد تجد ما هو نحو . و من كان نحوهم، و شهرة الكناية و غيرها –عبيدة 

  .)1(...."به  لا في كلام المولّدين و من لا يحتجإالتجنيس 

كل أنواعه كان قائما على الطبع عند العرب الفصحاء أصحاب بفالاستعمال البلاغي 

 دين الذين لا يعتدعارضة شاعت في أساليب المولّصفة السليقة، و أما التكلف فهو 

  .بكلامهم حسب الشاطبي

دلالة رف العرب في الاستعمال البلاغي، وضع الشاطبي ضوابط لو تأسيسا على ع

      النصوص العربية عامة و النص الشرعي خاصة، سعيا منه إلى ترشيد الفهم و التأويل،

طرف : طبي منهجا وسطا معتدلا بين طرفين و هذه الضوابط تؤسس منهجا  يعتبره الشا

خذ تفسير القرآن على ربما أُ: " الإفراط و طرف التفريط، و يصف هذا المنهج بقوله 

م، و به كانوا التوسمين، بل ذلك شألف المتقدفقه أط و الاعتدال، و عليه أكثر الس

  .علم العلماء بمقاصده و بواطنهأالناس فيه، و 

ا ا على الإفراط، و إمإم: حد الطرفين الخارجين عن الاعتدال أى خذ علو ربما أُ

  )2(".على التفريط، و كلا طرفي قصد الأمور ذميم

  :  ، فيقولو يبين ما يترتب على الأخذ ذين المنهجين المتطرفين في تفسير القرآن الكريم

 "و العربية، فما روا في فهم اللسان الذي به جاء، و هفالذين أخذوه على التفريط قص

م عن  م معانيهقاموا في تفهراح طّالباطنية و غيرها، و لا إشكال في او لا قعدوا، كما تقد

و الذين أخذوه على الإفراط أيضا قصروا في فهم معانيه من جهة .ويل على هؤلاءالتع
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عند  ية، و أن ما لم يكن معهوداأن الشريعة أم أخرى، و قد تقدم في كتاب المقاصد بيانُ

ا لا تقصد التدقيقات في كلامها، و لا تعتبر ألفاظها العرب فلا يفيه أ عتبر فيها، و مر

كان مقصودا لها  المعاني المركبة، فما وراء ذلك إن كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي

فبالقصد الثاني، و من جهة ما هو معين على إدراك المعنى المقصود، كااز و الاستعارة و 

  )1(".كناية ال

و ما يؤدي إليه السياق  ،تركيزه الأساسي في منهج الفهم و التأويل على المعنى نلاحظ و

  .سياق الأعراف و العادات، و السياق الثقافي أي )2(اللغوي أي سياق التركيب

كل عاقل : " قد المهتمين باللفظ و محاسنه على حساب المعنى و المقصود، فيقول تو ين

ه في المعبر عنه، و ما المراد ه في العبارة، بل التفقّالخطاب ليس هو التفقّيعلم أن مقصود 

  )3(".به، هذا لا يرتاب فيه عاقل 

فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم : " و يزيد منهجه الوسط توضيحا فيقول

ا  لَدعلاغية لا مفالمسائل البيانية و المنازع الب، القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر

  )4(...."القرآن  عن ظاهر

و قد رد الشاطبي على كثير من المبتدعة و أصحاب الفرق المختلفة و منهم الباطنية، و 

التي لا تراعي عرف الاستعمال، و لا تلتزم بظاهر اللسان و ما  تأويلامأورد كثيرا من 

أا من الباطن، و أا من زعمهم ب )5(يقتضيه السياق، و ما ترشد إليه أسباب الترول،

  :التأويلات ما أورده الشاطبي عنهم بقوله عن أحد المنتسبين إلى الباطنيةااز، و من هذه 
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  )1(  :أنه قال في قوله تعالى  :و من ذلك" 

    الله في قلبه التوحيد ثبت اأمن  هباطن البيت قلب محمد صلى االله عليه و سلم، يؤمن ب

و اقتدى دايته، و هذا التفسير يحتاج إلى بيان، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب، و لا فيه 

  )2(..."من جهتها وضع مجازي مناسب، و لا يلائمه مساق بحال، فكيف هذا ؟

 )3(،فالتفسير الباطني أو تفسير بعض الفلاسفة أو المتكلمين لا يراعي ظاهر اللسان العربي

ل أساليب البيان حسب ما يشتهي، لا حسب ما يقره عرف الاستعمال اللساني و يؤو

  .العربي

الحقيقي سواء تعلق الأمر بالاستعمال  ،و يضع الشاطبي قاعدة عامة يخضع لها كل تأويل

فإذن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار : " قوله أم الاستعمال اازي، و تتمثّل في 

يستفاد منه، و لا مما يستفاد ان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما على اللس

  . )4(..."دعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل او من  به،

فاستنباط المعنى من القرآن الكريم لا بد أن يتلاءم مع ظاهره، ومع سياقه، و كلّ علم 

  يم، و لا أن يتخذ وسيلة لفهمه يخالف هذه القاعدة لا يمكن أن ينتسب إلى القرآن الكر

 . و تأويله

                                                 
  .96: آل عمران، الآية  -  1
  .300، ص 03، الموافقات، جالشاطبي -  2
        محمود توفيق محمد سعد، سبل الاستنباط من الكتاب : ، و ينظر أيضا 361الجرجاني، أسرار البلاغة، ص : ينظر  - 3

.450و السنة، ص 
  .293، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  4
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رها من القواعد الأساسية التي من القضايا الدلالية التي عالجها الشاطبي باعتبا

كز عليها أي بحث دلالي ما يتعلق بالدلالة الأصلية و الدلالة التبعية، أو ما يعرف اليوم يرت

بالدلالة المركزية و الدلالة الهامشية، و كذلك العلاقة بينهما، و سنقوم بتعريف هاتين 

عند الشاطبي خصوصا،  ،ثم د المحدثين وعند علماء العرب القدامى عموما الدلالتين عن

، نوضح ما يندرج تحت هاتين الدلالتين من مباحث الدلالات عند الأصوليين  وبعد ذلك

سألة، ثم نناقش آراء منتقديه بشأن هاتين الملننتقل بعد ذلك إلى طرح آراء الشاطبي في 

  .الدلالتين
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   :علاقتهما بالسياق و امشيةالمركزية و الدلالة اله الدلالة:المبحث الأول
  :الدلالة المركزية-1

يقصد بالمعنى المركزي المعنى الموضوع بإزاء ":يعرفها أحد الباحثين المعاصرين فيقول

اللفظ، أي أنه المعنى الذي يفهم من اللفظ، وفقا لما تعارف عليه أهل اللغة، و هذا النوع 

، و هو المتبادر إلى أذهان المتكلمين في )المعنى(د إطلاق لفظ من المعنى هو المقصود عن

   )1("جميع عمليات التخاطب

فالمعنى المركزي هو المعنى الأول، و هو الممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة، و لا يتم 

 )2(.الاتصال بين أفراد اتمع إلا على أساس هذا المعنى

         ز في مقولات رفْإلى مكوناته و عناصره، ثم ت و قد بين فيرث ضرورة تشقيق المعنى 

يذكر على سبيل "ل واحد منها في علاقة مع الأخر، و هو ، و يوضع كفنصت و

  )3( :بين ثلاثة أنواع من المعنى Erdmannالتخصيص تمييز إردمان 

  .أو الإحالة Centralأو المركزي  Essentialالمعنى الأساسي  – 1

  . Contextualأو المعنى السياقي  Appliedالتطبيقي المعنى  – 2

  .Feeling Toneالوقع الشعوري  – 3
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مل جمل اللغة على نوعين من الدلالة المركزية، تعرف الأولى بالدلالة تو تش   

  : عدية إلى قسمينالمعجمية، و تنقسم الدلالة القواو تعرف الثانية بالدلالة  القواعدية،

ة الكلمة، و القسم الثاني هو الدلالة نية التصريفية، و هي تتعلق ببالقسم الأول هو الدلال

  ا للتقعيد، ما للقياس و قبولهمة أي النحوية، و الجامع المشترك بينهما هو خضوعهبيالتركي

    سم بعدم التناهي عنى، و أما الدلالة المعجمية فتتاتصافهما بالثبات أي عدم تطور الم و

   )1(.ريتطوو قبولها التوسيع و ال

  :الدلالة الهامشية-2
 بالمعنى الثاني أو معنى المعنى، الدلالة الهامشية و هي الدلالة الثانية، و يمكن تسميتها

   .)2("خرثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آ ،فتعل من اللفظ معنىأن ي"و هي 

ل الأغراض التي يقصدها المتكلم من جع"المعنى الثاني بأنه  و يعرف الأنكري

صر و شارة إلى معهود، و التعظيم و الحالكلام مشتملا على تلك الخصوصيات من الإ

لها الأغراض التي يورد المتكلم هذه الخصوصيات لأجلها، نكار و الشك،  و محصمنع الإ

و معناه ، لزيدفإن المعنى الأول في أن زيدا قائم هو إثبات القيام المؤكد بتأكيد واحد 

   )4(.و تعتبر الدلالة اازية جزءا من الدلالة الهاشمية )3(..".السامعالثاني هو رد إنكار 
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د منها إدراك علماء العرب استفتراث العربية كثير من الإشارات و اللمحات التي يو في 

  )1(.القدامى أن للكلمات معاني هامشية زائدة على معانيها المركزية

المعنى الحرفي أو  يالذي يسم )ـه 471ت( نذكر من هؤلاء عبد القادر الجرجاني

، و "خرج زيد"و هو ما يفهم من دلالة اللفظ، كما في قولنا " المعنى"الأساسي باسم 

 يعند قصد الإخبار عن زيد بالخروج، و عن عمرو بالانطلاق، و يسم" عمرو منطلق"

رجلا أنك تقدم  بلغني(منها قول بعضهم  ،و يضرب لذلك أمثلة" معنى المعنى"المعنى الثاني 

) هو كثير الرماد(دده، و قولهم بأنه قد عرف تر إذا قصد إعلام مخاطبه) و تؤخر أخرى

) نؤوم الضحى(أي طويل القامة، و ) طويل النجاد(ة إكرام الضيوف، و اية عن كثركن

  )2(.لك من يخدمهافي المرأة المترفة التي تم

    ،فها هنا عبارة مختصرة و إذ قد عرفت هذه الجملة:"و بعد أن يذكر هذه الأمثلة يقول 

و الذي تصل  ،هي أن تقول المعنى و معنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظو 

إليه بغير واسطة، و بمعنى المعنى أن تعقل من المعنى معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 

أخر كالذي فس3(.لك رت(  

ستعارة و التمثيل منتمية  قد جعل الكناية و الاو الذي يعنينا في هذا المقام أن الجرجاني

 و ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض، :"لمعنى الثاني، و ذلك في قولهإلى ا

  .)4("مدار هذا الأمر على الكناية و الاستعارة و التمثيل
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 -"ئل الإعجازدلا"بحكم معالجته البلاغية و البيانية في كتابه  –ح هنا أن الجرجاني واض

  .البلاغية الثلاثة المذكورة الألوانعلى ) أو معنى المعنى(قد قصر المعنى الثاني 

الجرجاني، و بين ما  شي كما عرضهماة بين المعنى المركزي و المعنى الهو إذا حاولنا المقابل

  : هو متداول عند الغربيين، وجدنا عندهم مصطلحين هما

فالأول أقرب إلى مصطلح المعنى ، connotation، و الإيحاء Denotationالإحالة 

  )1(.مصطلح المعنى الهامشي إلىالمركزي، و الثاني أقرب 

        يلحظ أن المعنى الثاني هو المتواتر و الشائع عند اللغويين  إن المتتبع لمصطلح الإيحاء

المعنى المرتبط "نه بأ الإيحاء) دائرة المعارف البريطانية الجديدة(ت فَو الأسلوبيين، و قد عر

  )2(.بالكلمة أو العبارة بمعزل عن معناها الأساسي

، فما )3(ءمأنينة و الدفمثلا لها بعض الإيحاءات التي قد تكون الحب و الطّ" أم"فكلمة " 

يمكن أن يعتبر المرادف التقريبي لمصطلح الدلالة  الإيحاء،مثلا و هو " أم"توحي به كلمة 

  .الهامشية

مييز بين نوعين للدلالة الهامشية باعتبار أا مرتبطة من جهة بتجارب و لكن يمكن الت

      الأفراد و خبرام، و من جهة أخرى هي مرتبطة بتجارب اتمع و عاداته و تقاليده 

  .و موروثه الحضاري و الثقافي

                                                 
  .182محمد محمد يونس علي، المعنى و ظلال المعنى، ص: ينظر -1
   connotation  ،1977 ،111 The new encyclopaedia Britannica, volume: ينظر -2

  .183عنى، ص نقلا عن محمد محمد يونس علي، المعنى و ظلال الم
  .183المرجع نفسه، ص  -3
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بالكلمة المقترنة  الإيحاءاتتلك "هو الدلالة الهامشية، الفردية، و يقصد ا : فالنوع الأول

  )1(".م متلقيابمستخدم الكلمة سواء أكان مرسلا أبسبب عوامل شخصية خاصة 

          و هذا النوع أقل أهمية من الناحية اللغوية، و ذلك لاختلاف المتعلمين في تجارم

  )2(.نفسيةو خبرام، و لكنه ذو جدوى في الدراسات ال

و يمكن  ، فهو الدلالة الهامشية الاجتماعية قاميعنينا في هذا الم ما و أما النوع الثاني و هو 

أن يو عواطف  ما اكتسبته الكلمة أو العبارة من مشاعر"ف هذا النوع من الدلالة بأنه عر 

و انفعالات و دلالات حضارية و فكرية من قبل عدد كبير من أفراد اتمع، طيلة 

ه اولناالثقافي، و هو ما تن ، و هدا النوع يمثل ما يسمى السياق)3("عمرها الاجتماعي

  ). سياق معهود العرب(بالدراسة في الفصل الأول تحت عنوان 

  .مفهوم هاتين الدلالتين عند الشاطبيو نتناول الآن 

: دهمان أحنظرا-من حيث ألفاظ دالة على معان-للغة العربية " :يقول الشاطبي       

  .مطلقة، و هي الدلالة الأصلية من جهة كوا ألفاظا و عبارات مطلقة دالة على معان

دة، دالة على معان خادمة، و هي الدلالة يقمن جهة كوا ألفاظا و عبارات م: الثاني و

   )4(."التابعة

أن الدلالة الثانية خادمة للأولى و تابعة لها يعتبر الشاطبي يتبين أن ا تقدممم، فهم من و ي

  .و لا استغناء عن الدلالة الأولى ،اهذا الحكم أن الدلالة الثانية لا استقلال له

                                                 
  .217المرجع نفسه، ص  -1

  217المرجع السابق، ص : ينظر -  2
  212المرجع نفسه، ص -  3
  51، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  4



 

125 

 

      فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، :"و يبين الفرق بين الدلالتين فيقول

و إليها تنتمي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود 

فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان ىزيد بالقيام، تأ عن الإخبارله ما  ت

 )1(".أراد من غير كلفة

لغة  متفكل لغة تملك خاصية الإبلاغ عن المعنى الأساسي بدون إشكال، و إذا تعلَّ 

 أجنبية أمكنك أن تعبر عن المعنى الأساسي باستعمال ألفاظها الدالة على المعنى الذي

  )2(.، كإخبارك عن قيام زيدتريد

قل العربي أقوال الأولين من غير العرب نلة في اللغة العربية أن يو يمكن بواسطة هذه الدلا

اعتمادا على ما تؤديه ألفاظ كل لغة من التعبير عن معان مباشرة متفق عليها، كما يمكن 

و من :"بيطلأقوام غير عربية نقل أقوال العرب و الإخبار عنها، و في هذا المعنى يقول الشا

ن ليسوا من أهل اللغة مم-الإخبار عن أقوال الأولين  هذه الجهة يمكن في لسان العرب

ى في لسان العجم حكاية أقوال العرب و الإخبار و حكاية كلامهم، و يتأت –العربية 

 )3(".عنها، و هذا لا إشكال فيه

أما الدلالة الثانية و التي تشمل الأغراض التي يسعى المتكلم إلى إيصالها إلى 

العرب دون غيره من الألسنة، و تكون الاستعانة بالسياق هي  بلسان صتفتخ ،)4(المتلقي

و أما الجهة الثانية :"بي عن هذه الجهةطوسيلة الكشف عن هذه الإغراض، و يقول الشا

                                                 
  .51، ص02 المصدر السابق، ج -  1
  .29مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ و المعنى، ص: ينظر -  2
  .51،ص2الشاطبي، الموافقات، ج -  3
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ا لسان العرب في تلك الحكاية و ذلك الإخبار، فإن كان خبر يقتضي  فهي التي يختص

     ، به رِر عنه، و المخبر، و المخبفي هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار، بحسب المخبِ

من الإيضاح و الإخفاء و الإيجاز : ساق، و نوع الأسلوبفي الحال و الم و نفس الإخبار،

 )1("ناب و غير ذلكو الإط

إضافة إلى المعنى  ،يريد المتكلم أن يحققها تابعةبي هنا أن هناك أغراضا طو يعني الشا

، بسبب تجعل الكلام يأتي على هيئة مخصوصة و هذه الأغراض هي التي الأصلي،

ربي، و تتعلق بالمتكلم و س باللسان العاستعمال أدوات كلامية يعرفها المتكلم المتمر

و لاشك أن إيراد الخبر  ،ياق الذي يرد فيه، و نوع الأسلوبو الخبر نفسه و الس المتلقي

ذه الخصائص هو مما يتضمنه علم المعاني من البلاغة العربية، و التي بسببها يتميز اللسان 

العربي عن غيره من الألسنة، إذ لكل لسان خصائصه في طريقة الإبلاغ حسب الأغراض 

بين الكلام هذه الصلة "عنى الأساسي الأول، و راد تحقيقها إضافة إلى المالكلامية التي ي    

هو له و المقام الذي صدر فيه ه وقِو الغرض المس2(.ي وحدها مناط نظر البلاغي(  

      :بالدلالة الثانية فيقول قلُّعبي بمثال ليوضح ما يقصد بالأغراض مما له تطو يأتي الشا

عناية بالمخبر عنه، فإن  مّإن لم تكن ثَ" قام زيد"و ذلك أنك تقول في ابتداء الأخبار "

تلك  لٌزّنو في جواب السؤال أو ما هو م، "زيد قام"كانت العناية بالمخبر عنه قلت 

، و في إخبار من يتوقع "زيدا قام نّإواالله "ر لقيامه و في جواب المنك ،"اما قَديز نَّإِ"المترلة 

                                                 
  .51،ص2الشاطبي، الموافقات،ج -  1

،  1إبراهيم محمد عبد االله الخولي، مقتضى الحال بين البلاغة القديمة و النقد الحديث، دار البصائر، القاهرة، ط -  2
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أو " قد قام زيد"بقيامه  ه أو الإخبارِقيام"إنما "نكيت على من ينكر و في الت" قد قام زيد

  )1(".قام زيد

ه علم يعالجالجانب فهذه الأساليب المختلفة للكلام إنما هي مما يقتضيه الحال، و هذا 

و يقتضي منا البحث التعريف  ،، مما يبين الصلة الوثيقة بينه و بين الدلالة التبعيةالمعاني

  .بعلم المعاني

يطابق  ا هو علم يعرف به أحوال اللفظ التي:"بقوله) ـه 739ت ( وينيعرفه القزي

  )2(".مقتضى الحال

كما هو واضح  التي يشملها مقتضى الحال بحسب أغراض المتكلم يختلف نظم الكلامف

                 ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره :"بي في قولهطيجملها الشا، و من التعريف

– أعني المخبو بحسب الكناية عنه و التصريح به، و بحسب ما يقصد في مساق  –عنه  ر

      الأخبار، و ما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، 

  )3(".و جميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد

فقد يقصد تعظيمه أو  للمتكلم مقاصد تابعة للإخبار بالقيام عن زيد، أنّالشاطبي يوضح 

حسب ما يدل  قصد غرضا ماتحقيره، و قد يقصد الكناية عنه أو التصريح به، و قد ي

عليه السياق، و مقتضى الحال، و هذه الأغراض كلها قد تناولها البلاغيون في مباحث 

على و قد اعتمد عليها الأصوليون في مباحثهم الدلالية مما يدل  ،علمي المعاني و البيان

الواقع أن :"يؤكد هذه الصلة أحد الباحثين المعاصرين بقوله و  ،العلمينصلة بين ال

                                                 
  .51، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -  1
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على  –اعتمدوا عليه  مافي -الأصوليين اعتمدوا في بحوثهم في القواعد الأصولية اللغوية 

  )1(".علم البيان في البلاغة العربية

صلية و الدلالة بي أساسا على القصد من الكلام للتمييز بين الدلالة الأطو يعتمد الشا

التابعة، و يبين أن التصرفات التي يحدثها المتكلم في كلامه الواحد إنما تنتمي إلى الدلالة 

في مراعاة  اسا بأساليب القول كان أكثر توفيقو كلما كان المتكلم أكثر تمر )2(الثانية،

 بي هذه المعانيطو يوضح الشا  ال و الغرض المقصود،السياق حسب ما يقتضيه الح

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود :"قائلا

ن مساق و بطول الباع في هذا النوع يحس ماته،و متم الأصلي، ولكنها من مكملاته

و ذا النوع الثاني اختلفت العبارات و كثير من أقاصيص  ،لم يكن فيه منكرالكلام إذا

    آخر،على وجه، و في بعضها على وجه القصة في بعض السور  القرآن، لأنه يأتي مساق

الأول،    و في ثالثة على وجه ثالث، و هكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع

ض، و ذلك أيضا لوجه عليه في بع سكت عن بعض التفاصيل في بعض، و نصإلا إذا 

   )3(..."الوقت  و اقتضاه الحال

بين الجماعة اللسانية المعنية، و كذلك سياق الكلام و ما يقتضيه  فالعرف المتداول نإذ

في التواصل اللغوي بين أفراد الجماعة اللسانية  الأثر الحال، هما العنصران اللذان لهما أكبر

خارج هذه الجماعة التواصل ر التواصل الكامل، فإذا أراد فرد ا يتعذّمالواحدة،و بدو

                                                 
  .27الدريني، المناهج الأصولية، في الحاشية، ص -  1
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ذا كانت قضية الترجمة فيما يتعلق بالدلالة الثانية معها وجد صعوبات شديدة، و ل

و إذا ثبت :"بقولهصعوبات الترجمة المتعلقة بالدلالة التابعة  بيطالشا يبين رة، ومتعذّ
هذا،فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام 

آترجم القرالعجم على حال، فضلا عن أن يإلى لسان غير عربي، إلا مع فرض نقل ن و ي

 .في استعمال ما تقدم و نحوه اناستواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسان

ترجم أحدهما إلى فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن ي

  .)1("جدا عسير نٍبي مثل هذا بوجه و إثباتالآخر، 

       صعوبات الترجمة غلب على عن محاولات القدامى من أهل المنطق الت بيطالشايكشف  و

و ربما أشار إلى شيئ من ذلك أهل أهل المنطق من القدماء، و من :"قائلاو إشكالاا 

  )2(."في هذا المقام غنحذا حذوهم من المتأخرين، و لكنه غير كاف و لا م

وقد :"االأصلية و التابعة مؤكد إلىة و يبين حكم ترجمة القران في ضوء تقسيمه الدلال

يعني على هذا الوجه الثاني، فأما على الوجه  –نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القران 

و من ليس له فهم  ،معناه للعامة و بيانُ ،تفسير القران الأول فهو ممكن، و من جهته صح

 الاتفاقم، فصار هذا يقوى على تحصيل معانيه، و كان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلا

 )3(".حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي
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  .أقسام الدلالات و حكمها عند الأصوليين: المبحث الثاني 
  .تناول الأصوليون بالدراسة الدلالات الوضعية اللغوية لأن الأحكام تستفاد من جهتها

 .المطابقة والتضمن و الالتزام :تكون من ثلاثة أوجه متباينةو دلالة اللفظ على المعنى 

  المطابقة : الوجه الأول 
لفظ على تمام معناه الموضوع له و يطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام و هي أن يدل ال

معناه، و كدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه و هو الحيوان الناطق، و تسمى الدلالة 

المطابقية، و هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها وضعت لمعانيها، و هي وضعية 

  .لا واسطة العقلصرفة، أي أا تفهم من اللفظ ب

  نالتضم: الوجه الثاني 
الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة  ،و هو أن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له

  .لفظ الكتاب على دخول الغلاف فيه

  الالتزام: الوجه الثالث 
  رفيق اللازم و هو أن يدل اللفظ على معنى خارج الموضوع له، لازم له يستتبعه استتباع ال

  .)1(لخارج عن الذهن عن ذاته، كدلالة لفظ الدواة على القلما

و الشافعية  من هذه الدلالات الثلاث، قسم كل من الحنفية الأحكامو من جهة استنباط 

هذين خلال عرض  تقسيما خاصا لها حسب ماهيتها و ترتيبها و حكمها، و من

                               

، و فتحي الدريني، المناهج الأصولية،               344-343ية، ص نذير بوصبع، الألفاظ و الدلالات الوضع: ينظر  -  1
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 سنتناولهو هذا ما  ،لالة التبعيةو الدألتقسيمين سيتبين لنا ما يندرج تحت الدلالة الأصلية ا

   .هذا المبحث في
أن هناك منهجين أصوليين في تدوين أبواب علم أصول الفقه عامة، و في  المعروفمن 

       و سنعرض ،)أي الجمهور(باب الدلالات خاصة، و هما منهج الحنفية و منهج الشافعية 

و ترتيبها، ثم نقارن بينها،  لالاتلهذه الد لمنهج كل طائفة في تقسيمها –بصفة إجمالية  –

      الأصلية  :ين الحديث عن منهج الشاطبي في ضوء السياق فيما يتعلق بالدلالتينمرجئ

  .و التبعية إلى المبحث الثالث مع إيراد آراء منتقديه و مناقشتها

I ( أقسام الدلالات عند الحنفية و حكمها:  
  :التاليحسب الترتيب ) 1( أقساميقسم الحنفية الدلالات إلى أربعة         

   .دلالة العبارة -

 .دلالة الإشارة -

 .دلالة النص -

 .دلالة الاقتضاء -

  :و نقوم الآن بتعريف هذه الدلالات، ثم نبين حكمها

  :تعريف دلالة العبارة 
  .)2(له بل التأمل أن ظاهر النص متناولٌعلم قما كان السياق لأجله، و ي"هي 
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  :لإشارة تعريف دلالة ا 
و هو غير إشارة النص هي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة، : " قال أبو علي الشاشي 

  .)1( "ق الكلام لأجلهظاهر من كل وجه، و لا سي

  : تعريف دلالة النص 
"ا دلالة النص فهي ما عأما و لا استنباطال2("م علّةً للحكم المنصوص عليه لغةً لا اجتهاد(  

  :تضاء تعريف دلالة الاق
ه أو الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقُ: " قال التفتازاتي 

صح3("ه الشرعية أو العقليةت(  

أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون "أربعة أقسام  إلىاللفظ  وجه تقسيم دلالة و

، لا أومسوقا لإفادته  لا، فالثابت بنفس النظم، إما أن يكون النظم ثابتا بنفس النظم، أو

  .فإن كان مسوقا لأجله فهو العبارة، و إن لم يكن مسوقا لأجله فهو الإشارة

غير الثابت بالنظم، فإن كان الحكم المستفاد منه لغة، فهو الدلالة، أو دلالة النص، أو  أما

  .شرعا فهو الاقتضاء أو دلالة الاقتضاء

  )4(" ان تحكما فاسدا، كالأحكام إفادةو ما خرج عن هذه الطرق في 

                               

  .99، ص 1982ت، دط، ، بيرو، أصول الشاشي، دار الكتاب العربيالشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق -  1
  .104المصدر نفسه، ص  -  2
، 1التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح شرح التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لعبيد االله بن مسعود، ج - 3

  .257الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، ص 
  .236، ص 1و أصول السرخسي، ج ،106، ص 1علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزودي، ج -  4



 

 

 

ية الدلالات الأربع التي مرت بنا، و ثمرة هذا الترتيب تظهر عند التعارض بين فرتب الحن

  ) 1( الدلالات في النصوص التشريعية، لأا متفاوتة من حيث قوة الحجية

  :فأقواها هو الثابت بالعبارة، وذلك لسببين 

  .لفاظ النص مباشرةلأن المعنى الثابت ا استفيد من أ:  الأول

لأن ذلك المعنى مقصود للشارع أصالة أو تبعا، حسب مقصد الشارع من تشريع :  الثاني

  )2(النص

و يأتي في المرتبة الثانية دلالة الإشارة، لأن المعنى الثابت ا، و إن استفيد من النص عن  -

  .طريق اللزوم، لكنه غير مقصود للشارع

  .ير المقصودو المقصود أولى بالتقديم من غ

و يأتي في المرتبة الثالثة دلالة النص، لأن المعنى ثابت ا بواسطة العلّة، لا مباشرة من  -

  .اللفظ

و تأتي دلالة الاقتضاء في المرتبة الأخيرة، لأن المعنى الثابت ا ليس من موجبات  -

  )3( نما استدعته ضرورة تصحيح الكلام شرعاإاللفظ، و 

II ( عند الشافعية أقسام الدلالات)و حكمها ) الجمهور:  
  .دلالة المفهوم و دلالة المنطوق)4(:يقسم الشافعية الدلالات إلى قسمين رئيسين 
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  دلالة المنطوق: أولا
  :تعريف المنطوق 

  )1("المنطوق دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور مطابقة أو تضمنا أو إلتزاما" 

  :أقسام المنطوق 

المنطوق الصريح و المنطوق غير : افعية إلى قسمين رئيسين ينقسم المنطوق عند الش

  .الصريح

  :تعريف المنطوق الصريح  )1

  )2("بالمطابقة أو بالتضمن هو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه: "اصطلاحا

فاء فيه، سواء كانت الدلالة مطابقة، لا خأي هو المعنى المفهوم من اللفظ بشكل صريح 

  .كماله، أم تضمنا، كأن يدل اللفظ على بعض المعنى و جزئهيدل على تمام المعنى و  كأن

، فقد دلّت )3(   : قوله تعالى : و من أمثلته 

  .الآية بمنطوقها الصريح على الأمر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة

  :المنطوق غير الصريح  تعريف )2

لفظ على ما لم يوضع له، بل يلزم مما وضع له، فيدلّ عليه هو دلالة ال: "  اصطلاحا

  )4("بالالتزام
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 : قوله تعالى : و من أمثلته 

فقد دلّت الآية بطريق الالتزام على أن النسب تابع للأب دون الأم، لأا  ،)1(

الذي يفيد الاختصاص و الملك، و معلوم أن الولد " له"بحرف اللام الولد للأب  أضافت

  .)2( بل ينسب إليه ،لا يعتبر مملوكا لأبيه

  :أنواع المنطوق غير الصريح 
  :للمنطوق غير الصريح عند الشافعية ثلاثة أنواع 

  .دلالة اقتضاء -

 .دلالة إيماء -

 .دلالة إشارة -

صودا للمتكلم إما أن يكون مق: ول عليه بالالتزام وجه الحصر في هذه الأنواع أن المدل و

: ما أن لا يكون مقصودا، فإن كان مقصودا للمتكلم فهو قسمان من اللفظ بالذات، و إ

    أن يتوقف على ذلك المدلول صدق الكلام،  أو صحته العقلية أو الشرعية، : أحدهما 

ن اللفظ يقتضي ذلك ، أي أ)3(و هذا القسم هو ما يعرف عندهم بدلالة الاقتضاء

  .المدلول، و ليس بنص صريح فيه

   ) دلالة إيماء(إن لم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته، فدلالة اللفظ عليه تسمى و 

  ).دلالة تنبيه(و يسميها بعضهم 
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و إن لم يكن المدلول عليه بالالتزام مقصودا للمتكلم، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة 

  .إشارة

 الإشارةرتبطان بكون اللازم مقصودا للمتكلم، بينما ترتبط يقتضاء و الإيماء و إذن فالا"

و هذه الدلالات الثلاث تندرج تحت المنطوق غير ،)1("بكون اللازم غير مقصود له

  .الصريح

  .دلالة المفهوم: ثانيا 

  :تعريف المفهوم اصطلاحا - 1
  )2("المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق"

  )3("لتزامي للجملةهو المدلول الا" أي أنه

و دلالة المفهوم دلالة غير وضعية، اي لم يوضع اللفظ لإفادا، و إنما هي انتقالات 

فهم الكثير، و ذلك بطريق التنبيه بأحدهما  إلىذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل 

  .)4(على الآخر

  :قسمين  إلىقسم الشافعية المفهوم :  أقسام المفهوم

  مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة
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  :مفهوم الموافقة   )1
  :تعريفه اصطلاحا 

ما يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت موافقا لمدلوله في محلّ : "ي بقوله عرفه الآمد

  )1("النطق

  .و يسمى أيضا نحو الخطاب و لحن الخطاب

  :و منهم من يفرق بينهما من وجهين 

  .اللفظ أثناءليه اللفظ، و اللحن ما لاح في ه عما نب ىأن الفحو:  أحدهما - 

  )2(ما دلّ على ما هو أقوى منه، و اللحن ما دلّ على مثله ىأن الفحو:  ثانيهما - 

  :مفهوم المخالفة ) 2
  :تعريفه اصطلاحا 

ـ 684ت(يعرفه القرافي    )3("إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه: "بقوله ) ه

ب لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال دليل الخطا: "و يسمى أيضا 

   )4("عليه

  :يمكن إجراء مقارنة بين المنهجين على النحو الآتي  :نهجين المالمقارنة بين  

عبارة النص قائمة "و  ،أن عبارة النص عند الحنفية يقابلها دلالة المنطوق عند الجمهور -أ

 .ودة سواء بالقصد الأصلي أو التبعيعلى أساس كون الدلالة ثابتة بنفس النظم، و مقص
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فالقصد هو المحور المؤثر في هذه الدلالة، حتى و إن كانت الدلالة من قبيل الدلالة 

  )1("الالتزامية ما دام أن مقصودة

  :دلالة الإشارة  -ب

  :ينيمكن المقارنة بين المنهجين فيما يخص دلالة الإشارة من وجه

  .أا دلالة التزاميه عند الفريقين

 .كما أن غير مقصودة عند الفريقين أيضا

  )2(ا أما الاختلاف بين المنهجين في هذه الدلالة فمن وجهين أيض

ية قسما ا يعدها الحنفهذه الدلالة من المنطوق غير الصريح، بينم ونيعدأن الجمهور 

    .مستقلا بنفسه

وق غير الصريح بعد من درجات المنط لالة الإشارة في المرتبة الثالثةأن الجمهور يجعلون د

ية فإن دلالة الإشارة تأتي في المرتبة الثانية بعد ضاء و دلالة الإيماء، أما عند الحنفدلالة الاقت

 .عبارة النص، و هذا الاختلاف في الترتيب له أثره عند التعارض بين الدلالات

ة، و لكن ى عند الجمهور مفهوم الموافقسمما يسميه الحنفية دلالة النص يوافق ما ي -ج

  :الاختلاف بينهما يظهر من وجهين

في الترتيب أيضا، فعند الجمهور ترتب دلالة المفهوم في : الثانيو  ميةتسفي ال: الأول

الرتبة الأخيرة بين الدلالات، و لذا فإن دلالة الاقتضاء مقدمة عليها، أما عند الحنفية 

  .الإشارة و قبل الاقتضاءفي الرتبة الثالثة بعد العبارة و  تكون دلالة النصف
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أنّ ما يسميه الجمهور بمفهوم المخالفة، يعتبر عند الحنفية من الوسائل الفاسدة في  -د

   .)1(الاستدلال

ـ أن ما يسميه الحنفية اقتضاء النص يسميه الجمهور أيضا دلالة الاقتضاء، و لكن  -ه

لمنطوق غير الصريح، أما الاختلاف بينها يتمثل في أن الجمهور يدرج دلالة الاقتضاء في ا

في المرتبة الأخيرة بين الدلالات، لأم يعتبروا من قبيل هو  عند الحنفية، فاقتضاء النص 

  .)2(الضرورة، و ما كان كذلك فإن حقّه التأخير عما سواه

  .و هذا التفاوت له أثره عند التعارض أيضا

تحت الدلالة التبعية في تقسيم يتضح لنا الآن بعد الموازنة بين المنهجين أن ما يندرج 

إشارة النص، و أما في تقسيم الشافعية فما يندرج تحت الدلالة التبعية هو : الحنفية هو 

و هي عندهم قسم من أقسام المنطوق غير الصريح، و كذلك مفهوم ، إشارة النص أيضا

  .)دليل الخطاب( و مفهوم المخالفة ) الخطاب ىوفح(الموافقة أو 
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  .مخالفيه الشاطبي و بين )الهامشية(حكم الدلالة التبعية  :ثالثاللمبحث ا
عند اللغويين و  مشيةبعد أن تعرفنا على مفهوم الدلالة المركزية و الدلالة الها

و مدى قرب هذا المفهوم من مفهوم الدلالة الأصلية و الدلالة التبعية  الدلاليين المحدثين،

يين الحنفية و الشافعية المتعلقة بأنواع الأصول تاصطلاحاعند الشاطبي، و ذكرنا 

، تبين لنا في نظره الدلالات بحسب منهج كل فريق و ترتيبه لها وفق أهميته التشريعية

الدلالة  إلىمدى الاختلاف بينهم بشأن ما يتعلق بحجية بعض الدلالات، بحكم انتمائها 

، ثم نتعرف على أدلّتهم التبعية، و سنعرض الآن لهذه الدلالات عند المخالفين للشاطبي و

و ما  ،و ما ساقه من أدلّة ،نظر في ما وضعه الشاطبي من أحكام تتعلق بالدلالة التبعيةن

  .ذكره من ردود على مخالفيه مع مناقشتهم فيها

فهي  –كما أسلفنا  –عند الفريقين أما الدلالات التي تعتبر من الدلالة التبعية 

رتيبها، و دلالة النص عند الحنفية، و التي تقابل مفهوم دلالة الإشارة، رغم اختلافهما في ت

عند الموافقة عند الشافعية، و مفهوم المخالفة عند الشافعية أيضا و الذي لا نجد مقابلا له 

   -كما مر بنا–الحنفية، لأم يعتبرونه من الوسائل الفاسدة للاستدلال 

م الكلام لغة، و لكنها غير إن الإشارة ثابتة بنظ: نبدأ بدلالة الإشارة، فنقول 

  )1(.مقصودة و لاسيق لها النص

ـ 471 ت(و قد تبنى الشريف الجرجاني  في معجمه الاصطلاحي هذا التعريف ) ه

   )2("لكنه غير مقصود"و " ما ثبت بنظم الكلام لغة : "المكون من جزءين أساسيين هما 
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يعتبر تمهيدا لما يود معالجته بشأن يتضح مما قاله استشكاله للعلاقة بين الدلالتين، مما 

استقلال الدلالة التبعية أو عدم استقلاليتها في الدلالة على الأحكام، قبل أن يذكر أدلّة 

ثم يرد عليها أثناء عرضه ) أي الذين يعتبروا مستقلة في استنباط الأحكام(المصححين 

ي المانعين، موظفا في ذلك السياق لأدلّة المانعين، لينتهي في اية المطاف إلى تبني رأ

بطريقة مغايرة لما عرفناه في الفصول الثلاثة السابقة، و أما الإشكال الذي يطرحه في 

هل تعد الدلالة الثانية كوصف ذاتي للدلالة الأصلية أم : البداية فيصوغه على النحو التالي 

  كوصف غير ذاتي؟  

  .باشرة بالرأي الذي تبناه فيما بعدله علاقة م –في رأينا  –و طرح هذا السؤال 

بذكر الدلالتين، ثم يطرح سؤالا  "كتاب المقاصد"يبدأ في المسألة الخامسة من 

إذا ثبت أن للكلام من " :، فيقول الأحكاميتعلق بالدلالة التبعية حول استقلالها باستنباط 

، و من جهة دلالته  من جهة دلالته على المعنى الأصلي: حيث دلالته على المعنى اعتبارين 

نظرفي الوجه الذي تستفاد  على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل، كان الواجب أن ي

 الجهتين معا؟بجهة منه الأحكام، و هل يختص المعنى الأصلي، أو يعم  

أما جهة المعنى الأصلي فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة بإطلاق، و لا يسع فيه 

  ال، و مثال ذلك صيغ الأوامر و النواهي، و العمومات و الخصوصات، خلاف على ح

  )1(.و ما أشبه ذلك مجردا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول

 أماّ الإشكال فيتعلّق بالدلالة التبعية، ،صلية معتبرة بإجماع في استنباط الأحكامفالدلالة الأ

و أما جهة المعنى التبعي فهل يصح اعتبارها " : قائلا و لذا فهو يصوغه على النحو التالي
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في الدلالة على الأحكام، من حيث يم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا فه

  )1(".محلّ تردد، و لكل واحد من الطرفين وجه من النظر

ى رأيا يخالف به لكنه يتبنفالشاطبي نفسه يعترف بصعوبة الجزم برأي واحد في المسألة، و

 .الكثيرين كما سنرى

أي أصحاب الرأي القائل بتأثير المعاني (بدأ الشاطبي بعرض أدلّة المصححين ي

ل، و يمكن وعلى ما يستفاد من أحكام بالمعاني الأُ )واني في استنباط أحكام زائدةثال

  )2( :عرضها باختصار على النحو التالي

كما لا  ، إن اقتضى حكما شرعيا، فلا يمكن إهمالهن المعنى الذي يتضمنه النوع الثانيإ

 .يمكن ذلك بالنسبة إلى النوع الأول

هو يتضمن و  اللسان العربي، نِنالاستدلال بالشريعة على الأحكام جار على س و 

العلماء قد أخذوا ا، و من أمثلة ، و ذلك أن لالتين، و لابد من اعتبارهما معاد

 )3(:يلي  زائدة ما أحكاماستدلالهم ا على 

تمكُثُ ": استدلالهم على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما بما جاء في الحديث 
الدين، أما الإخبار بنقصان  الإخبارهو  الأول ، فالمعنى)4("إِحداكُن شطْر دهرِها لَا تصلِّيِ

 .بأقصى المدة فهو من الدلالة التبعية
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الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره، بالحديث  المثال الثاني هو استدلال

، فهذا "اهإذا استيقظ أحدكم من نومه فَلاَ يغمس يده في الإِناءِ حتى يغسِلَ: "الشريف 

يقصد منه بيان حكم الماء إذا حلّ به قليل النجاسة، و لكنه معنى لازم أي الموضع لم 

 .تبعي نمعنى ثا

 :ا من قوله تعالى ذًختدلالهم على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، أَاس
فلزم من بيان مدة  )2("مينِاو فصالُه في ع" :و من قوله   )1(

ن و هي عاما –و من بيان مدة الفصال وحده  –و هي ثلاثون شهرا  الحمل و الفصال

 .معرفة مدة الحمل و هي ستة أشهر، و هذه المعرفة لازمة، و هي معنى تبعي ثانوي –

 : تها متت إلى   و من بداية الآية 
لمباشرة بيان إباحة ا إلىلازم من القصد  نمعنى ثا مهِفُ )3(

 .و الأكل و الشرب، و هو جواز الإصباحِ جنبا و صحةُ الصيام

 : الأصلي من قوله تعالى  و المعنى
 الولد لا نّألولد، و المعنى الثاني اللازم هو ااتخاذ  يو نف ،هو إثبات العبودية االله )4(

 .يملك
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    عنى الأصلي م المهِفُ )1("فيما سقَت السماْءُ العشْر"و من قوله صلى االله عليه و سلم 

 .ج منهرخرج، و أما المعنى الثاني فهو تعيين المخو هو تقدير الجزء الم

الثانوي المعنى الأصلي هو إيجاب السعي، و المعنى أنّ نجد  )2("": و من الآية 

 .فساد البيع

 استنبطوا من الحديث ) أي ما اصطلح عليه البعض مفهوم الموافقة(و بالقياس الجلي

 أنّ، مع تقة بالعبد في سراية العماق الأَإلح، )3("من أعتق شركًا له في عبد"الشريف 

 ...رِكَالمقصود الأصلي هو بيان مطلق الملك، لا خصوص الذَّ

بالنوع الثاني، و كل هذا يدلّ  تمسك –حسب هذا الفريق  –ها هذه المسائل و غير 

                                            )4(.على أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ به

يحصرها  وذكر أدلّة المانعين، إلىينتقل مباشرة  المصححين، و بعد أن يذكر الشاطبي أدلّة

  :ا كما يلي في ثلاثة أدلّة، نلخصه

أنفترض بما أن هذه الجهة ي دة للأولى أن تكون مؤكّ تكون خادمة للأولى، فلا بد      

و مقوية لها و موضحة لمعناها، و يدخل في ذلك ما يعمل على جعل الدلالة الأولى أكثر 

  .وقعا على النفوس أحسنو  تأثيرا،
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 :تعالى مر في قولهو من أدلتهم على أا تابعة غير مستقلة، ورود صيغة الأ

قبل أخذ حكم منه، و الصيغة موضوعة ، و لا يهنا الأمر القصد فليس )1( 

  .للتهديد، و هو معنى أصلي لها، و الأمر هو المعنى الثانوي مبالغةً في التهديد

 .الثانية لو كانت مستقلة لكانت دلالة أصلية أن الدلالة

فالقصد الأصلي منه هو النسل، فإذا غفل المكلّف عن هذا  ،كاحو يضرب مثلا بالن

قضاء الوطر يعتبر مؤكدا للقصد منه، و يلزم من هذا أن لا يكون في المعنى  القصد، فإنّ

 .الأصليالتبعي زيادة على المعنى 

خذ لا يمكن أن يؤخذ معنى ما من الدلالة الثانية إلا إذا كان تابعا للدلالة الأصلية، فإذا أُ

ا ليست تابعة، و يكون الحكم المستفاد منها على غير منها حكم زائد، دلّ ذلك على أ

فهم عربي، إذ اللسان العربي يقتضي أن تكون تابعة، أي مؤكدة، و كل ما يذكر من 

استفادة للأحكام من جهتها لا يالدلالة الأولى أو إلى جهة  إلىم، بل هو راجع إما لَّس

 )2(.ثالثة

و  ليناقشها،) المصححونأي (الشاطبي إلى الأمثلة التي يستدلّ ا المخالفون  و يرجع

السياق لا في جهة تقوية معنى و هو في مناقشتهم إياها يستخدم  .يبطل احتجاجهم ا

و إنما بغرض توهين الأخذ بالمعنى الزائد على الدلالة الأصلية، معتمدا في ذلك على  ما،
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الضرورية و الحاجية و التحسينية، فالضرورية هي الأصل، و أما  قاعدة المقاصد الثلاثة،

  .ينتمستقل او لا يمكن أن تكون ،نية فتعتبران تابعتينيو التحس   الحاجية 

و الاعتماد على عدم توفّر عنصر القصد الذي يدلّ عليه السياق هو ما يوضحه    

رة عند الحنفية، فبعد أن أحد الباحثين المعاصرين و هو بصدد الحديث عن دلالة الإشا

ـ 482 ت(ذكر تعريف أحد أعلامهم و هو الإمام البزدوي  كما  –لدلالة الإشارة ) ه

فهي تعتمد على السياق من جهة ما لا يظهر السياق فيه، أي من : "ا قيقول معلّ –تقدم 

لسوق يضا الاعتماد على اأجانب عدم التأييد بغرض السوقِ من قبل المتكلّم، و في هذا 

عمل على يلك كذفي جانب العدم، فإن السياق كما أنه يعمل على تقوية بعض المعاني، ف

  .)1("توهين بعض المعاني أو جعلها معاني ثانوية

و هذا السبيل هو ما سلكه الشاطبي في بيان حكم الدلالة التبعية، و في الرد على مخالفيه 

ا على اشتمال الدلالة التبعية على أحكام  للأمثلة التي استدلّواكما سنرى في مناقشته 

  .الدلالة الأصلية أحكامزائدة على 

مدة  أنّ على" تمكُثُ إِحداكُن شطْر دهرِها لَا تصلِّيِ": بالحديث الشريف  ونيستدلّ

 تتعلق بالدلالة التبعية، و تحديد المدة معنى زائد على المعنى و المدة الحمل خمسة عشر يوما،

مدة الحيض فلا نسلّم أن  فأما: " الأصلي، و يرد الشاطبي على هذا الاستدلال بقوله 

م ية أن أكثرها عشرة أيام، و إن سلِّالحديث دالّ عليها، و فيه التراع، و لذلك يقول الحنف

على  –أي أن هذا الحكم  )2("فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضع، و فيه الكلام
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 ،لم يستفَد من الدلالة اللفظية الوضعية، و إنما ينحصر الكلام فيها –ث الحدي صحة فرض

 .أي فيما يتعلق بمستتبعات التراكيب

و : "ويرد أحد الباحثين على دعواه أن دلالة الإشارة دلالة غير لفظية، بقوله 
غير دعواه أن المعنى المستفاد منه بدلالة الإشارة ليس من جهة دلالة اللفظ بالوضع دعوى 

ة لفظية وضعية، إذ هي دلالة لزومية، و الدلالات لمسلّمة، فإن دلالة الإشارة دلا

 )1(".اللزومية دلالات وضعية وضعا تأويليا

ّجنسِ الماء بقليل النجاسة، لا يتعلق بدلالة الإشارة أو و استدلال الشافعي بالحديث على ت
 .لقياس أو غيرهالدلالة التبعية عامة حسب الشاطبي، بل هو من باب ا

هو من قبيل دلالة الإشارة، غير  –أي ستة أشهر  –و استدلالهم على أن أقلّ مدة الحمل 

مسلّم عند الشاطبي، إذ هو يعتبر أن المدة مأخوذة من الجهة الأولى، لا من الجهة 

 )2(.الثانية

: ول از، إذ يقعبد االله در" الموافقات"إليه، و منهم شارح و ناقشه البعض فيما ذهب 

وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر، بل إنما أُخذَ ذلك من  ليس هنا لفظٌ"

 )3(".عملية جمع و طرح، فكان الباقي هو العدد المذكور، و هو  من باب اللزوم قطعا

و ذهام إلى أنّ جواز الإصباح جنبا هو من دلالة الإشارة، غير مسلّم عند الشاطبي، 

 )4(.أن هذا المعنى مأخوذ من الدلالة الأصلية، و لا يمكن أن يفهم غير ذلكفهو يرى 
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في جميع أجزاء  ثالمعنى الأصلي للآية هو إباحة الرف" و نوقش في رأيه هذا بأن 

زامي من الآية، و لذلك تليالي رمضان، أما جواز الإصباح جنبا فهو معنى المن الليل 

صول، و ت1(".ة عنه، و لو كان أصليا لما كان ذلكرالغفلاحتاج إلى تأم( 

 )2(  : و استدلالهم بالآية 

على أنّ الولد لا يملَك، و أن هذا المعنى هو من الدلالة الالتزامية، أي دلالة الإشارة، غير 

و أما كون الولد لا يملك فالاستدلال عليه : " هذا يقول  مسلّم عند الشاطبي، و في

لا دليل  ن، أي لا يجوز أن يتعسف في استنباط معنى ثا)3("بالآية ممنوع، و فيه النزاع

 .عليه

ا بأن دلالة الإشارة تتصف بالخفاء و الغموض، و إذا غمضت على هنو قد نوقش 

تزامي حسبهم واضح في الآية، و هو معنى خرين، و المعنى الاللآقوم فقد تكون ظاهرة 

 )4(.زائد على معنى المنطوق أي المعنى الأصلي عند الشاطبي

على وجوب الزكاة في كل ما  )5( "فيما سقَت السماءُ العشر" و استدلوا بالحديث 

    تخرج الأرض من حبوب و خضراوات، أي أن دلالة الإشارة هي تعيين المخرج منه،

و ما ذكر في مسألة الزكاة فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن : " عليهم بقوله  قد رد و

ا كان تناقضا، لأن أدلّة الشريعة إنما العموم مقصود، و لم يبن على أنه غير مقصود، و إلّ
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الاستدلال أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أن ه هو مقصود الشارع، فكيف يصح

على سبب، من غير  واردبأن ظاهره غير مقصود، و هكذا العام ال بالعموم، مع الاعتراف

 )1(".فرق

ثبت في هذا النص حكم الزكاة في كل ما : "إلى الغرض من السياق لا يقال  اأي استناد

الس لَ في الحكم الخضروات، لأن غَرضاءُ حتى تدخمالس قَتستقدير الجزء المخرج،  قِو

 )2(". منه  لا تعيين المخرج 

 )3("" : على فساد البيع كمعنى التزامي اعتمادا على قوله تعالى  و استدلالهم

و من قال بفسخ البيع وقت النداء بناءً على : "غير مسلَّم، و في بيان ذلك يقول الشاطبي 

قض في الأمر كما ، و إلاّ لزم التنا، فهو عنده مقصود لا ملغى""  :قوله تعالى

نعرف ما له أثر على  همية بالغة كما أسلفنا، و بواسطتهفللقصد عند الشاطبي أ )4("رذك

من قال بفسخ البيع وقت النداء، فإن النهي عنده "استنباط الأحكام مما لا أثر له،أي أن 

 )5("مقصود لذاته

لخلاف هو في و لكن هناك من يخالف الشاطبي في وجهة النظر هذه، و يرى أن ا

فما كلُّ معنى "تعميم الشاطبي القول بعدم استنباط الأحكام مما لا يدعمه سوق الكلام، 

صحيح قويم سو لم  يق ظمسق لها النا، فالمعاني القويمة التي لم يظم له سوقا ظاهرا جليالن
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، و التي يسميها تدلّ عليها العبارة دلالة جلية أكثر من التي سيق النظم لها سوقًا جليا

ن خالف الشاطبي و مم. )1("الشاطبي الدلالة الأصلية التي يمكن ترجمة النص باعتبارها 

ـ1939ت (أيضا الإمام ابن عاشور  الذي يرى أن كل معنى أمكن فَهمه من النص ) ه

ضيه ضوابط اللسان العربي، فهو مراد للشارع، و يجب حمل تالشرعي و لم  يخالف ما تق

لك  و المحامل التي تسمح ا تراكيب القرآن و كلماته إذا لم يؤد على كل الوجوهالنص 

 )2(.إلى مخالفة المقصود من السياق

من الحديث الشريف  استدلّوا به اومم :"دبي عف رِكًا لَهش قتإلحاق الأمة  (3) "من أَع

العتق، عملا بمقتضى القياس الجل رايةبالعبد في سو فيي ، و " هذا المعنى يقول الشاطبي

، لم يجعلوا دخول الأمة في حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن يكذلك شأن القياس الجل

 )4(". العبد هو المقصود بالذّكر بخصوصه

خلافا للشاطبي قد قاسوا الأمة  نيةأي أن القائلين باستفادة الأحكام من الدلالة الثا

فليس "  :أحدهم، فقال في نقده هذا الشاطبي اقشلكن ن على العبد في سريان العتق، و

العبد هنا مقصودا بالذّكر بخصوصه دون غيره حتى يكون ذلك من قبيل القياس الذي هو 

غير داخل في الدلالة النصى بدلالة الفحوىيالمسم ة، بل هو عندهم من القياس الجلي 
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، فهي من المعاني الثانوية التي اللفظيةُ لةُو مستند الحكم في هذا الدلا ،)مفهوم الموافقة(

  )1(".يختص ا لسان العرب و لا يمكن ترجمة النص باعتبارها 

 الدلالة التابعة الشاطبي على القائلين بتضمنذكر رد و  ،الأمثلةو بعد عرض هذه 

 :عنها بقوله  نتيجة يعبر إلىلأحكام شرعية زائدة على أحكام الدلالة الأصلية، يخلص 

 ،)2("ة الأحكام لا يثبت، فلا يصح إعماله البتفالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على "

م القائلين بالمنع جِّرثم يضيف أْيا بحسم و وضوح ربالمنع  القولُ فالصواب إذاً: " ح

 3(."مطلقا، و االله أعلم(   

سبهم يدلّ على و هذا المنع بإطلاق هو ما أخذه عليه مخالفوه، لأن الواقع ح

استنباط العلماء أحكاما شرعية مستقلة بدلالة المعاني التي هي من الجهة الثانية في دلالة "

النظم، فدلالة الإشارة و الفحوى و المخالفة هي من هذا القبيل، و كثير من الأحكام 

لا قطعي  و لو أن الشاطبي احترز فذهب إلى أن قَولَه هذا أَغْلَبِي.... آت من هذا الطريق 

4(".لكان أسلم(  

يبرز  ،و ما يلحق ا من دلالات تابعة ،و موقف الشاطبي هذا من دلالة الإشارة

أنّ النص "  الذي مفاده مكانه السياق عنده بصورة متميزة عن جمهور الأصوليين، فرأيه
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ق له، و عليه فإنه ينفي أن يلا يمكن أن يستخرج منه معنى زائد عن الغرض الذي س

  )1(....".كون إشارة النص طريقا لاستنباط الحكم الشرعي البتةت

 إلى ه النظردلالة الجهة الثانية على الأحكام الشرعية، يوج الشاطبي يِبعد نفْ 

جانب آخر متضلكن يبقى فيها نظر : " فيها، يتعلق بالآداب و الأخلاق، فيقول  نٍم

ن زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية، و على معا أنّ لها دلالةً آخر ربما أَخالَ

قات حسنة، يقر ا كلُّ ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون تخلّ

  )2( ". االجهة الثانية خاليةً عن الدلالة جملة، و عند ذلك يشكُلُ القولُ بالمنع مطلق

تخلّقات الحسنة، يذكر سبعة و لبيان طبيعة ما يدخل تحت الآداب الشرعية، و ال

  )3(:أمثلة، نذكرها باختصار حسب ترتيب الشاطبي لها 

 إلى الأغراضورود النداء في القرآن جاء لأغراض أخرى غير النداء، و تنتمي هذه ) 1

التابعة، و قد يذكر النداء و قد يحذف، و ذلك لأداء معنى من المعاني، و يمكن أن  الدلالة

  :أدبان يتحقق من هذه المعاني

  ترك حرف النداء تأدبا:  أحدهما

  .أو استشعار القرب من االله

  .ضِرِإثبات التنبيه للغافل المع :نايفي إثبات الحرف معن

  .و الدلالة على ارتفاع شأن المنادي و علوه

                               

  .120نجم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص  -  1
  .78، ص 2الشاطبي، الموافتات، ج -  2
  . 82-78ص ، بتصرف ، 2وافقات، جالشاطبي، الم: ينظر  -  3
  



 

 

 

  .نسبأاستعمال كلمة الرب في مواطن من الدعاء يكون : الثاني ) 2

   .باللباس يح ا، كالكناية عن الجماعمن التصر استعمال الكناية بدلا) 3

  .الحضور حسب ما يقتضيه المقام إلىاستعمال الالتفات من الغيبة ) 4

  .االله تعالى إلى الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر) 5

الأدب في المناظرة و مراعاة ااملة و المسامحة في جدال الكافرين، لأن ذلك أدعى إلى ) 6

  .و إطفاء نار العصبية داالقبول و ترك العن

7 (بات، و التتره عن ادعاء العلم بعاقبة الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسب

  .الأمور تواضعا الله

لا تقوم بتحرير أحكام شرعية تندرج تحت  "آداب شرعية"فهذه الأمثلة السبعة هي عنده 

ة و الوجدانية بالأحكام أو الحرمة، إذ هي من قبيل مسالك القناعة الفكري لِّالح     

 )1(".الشرعية 

                ليست مستفادةً ،الدلالة التبعية نو التي تؤخذ م ،فهذه المعاني المتعلقة بالآداب و الأخلاق

  .قتداء بالأفعاللألفاظ للمعاني، بل هي من جهة الامن جهة وضع ا -حسبه-

دلالة الوضعية، يكون قد حسم في مسألة ق هذه الآداب و الأخلاق بالتعلّ بيانه عدمو ب

الإشارة و ما يشبهها من الدلالات التابعة، و لا شك أن موقفه هذا منسجم مع  دلالة

القائم من جهة على مقاصد الشرع، و من جهة ثانية على مقاصد  )2(منهجه الأصولي

م، و عدم و التي منها مراعاة قصد المتكل ،العرب و استعمالام و أعرافهم في الخطاب
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كلام العرب على الإطلاق : "ي الغفلة عن السياق، و في هذا المعنى يقرر قاعدة شاملة ه

  )1(...."فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ  دلاب

ا معتدلا، قائما على وسطي منهجا الذي نعتبرهو، )2(منهجه في التأويليترجم و رأيه هذا 

و مقاصد اللسان العربي من جهة أخرى، في توازن و  ،مراعاة مقاصد الشرع من جهة

تأويله ضوابط اعتدال، موظّفا السياق المقالي و المقامي، مراعيا حرمة النص الشرعي و

أي أساس شرعي أو  إلىحتى لا يصبح مستباحا لقراءات ارتجالية و أفهام لا تستند 

  )3(.لغوي
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 دلالة الخاص: الفصل الثالث
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تعريف التأويل عند اللغويين والمفسرين :  المبحث الأول

  والأصوليين

  قواعد التأويل وأقسامه:  المبحث الثاني
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                                                                          .والأصوليين والمفسرين  اللغويينتعريف التأويل عند : الأولالمبحث 

  :تعريف التأويل -

  : لغة) 

  )ـه   ت(لابن منظور  جاء في لسان العرب

عن  تلْوأُ :رجعه:ل إليه الشيءرجع، وأو: مآلا و لاًوأَ آل الشيء يؤول،الرجوع:"لُوالأَ"

  )1("ارتددت: الشيء

 : وقوله عز وجل .رهفس: لهله وتأوره، وأوره وقدبد: لهوتأو الكلام لَووأَ: "ويتابع

تأويله، وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن  معهم علم لم يكن أي، )2( 

دليل لىإعن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج  والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ... نظر فيهي، 

عن يحي بن وسئل أبو العباس أحمد: "ويقول أيضا. )3(..."رك ظاهر اللفظ لولاه ما ت 

ه، ه وأصلحتإذا جمعت هلُوؤأُ الشيءَ تلْأُ: يقال. التأويل والمعنى والتفسير واحد: فقال ،التأويل

فكان التأويل جمع أَ معاني ألفاظلَكَشالليث... بلفظ واضح لا إشكال فيه  ت :ل التأو

 نحن: غير لفظه، وأنشد ببيانصح إلا يولا  ، الكلام الذي تختلف معانيهوالتأويل تفسير

ضرباكُنم لَعى تزِنيلفَ -هاليوم نرِضكُبم لَعوِأْى تيلنظور يورد في ونلاحظ أن ابن م )4(" ه

والتفسير باعتبارها بمعنى واحد، والمعروف أا لا  التأويل والمعنى: الثلاثة الألفاظمعجمه 

.32أول، ص: ، مادة11ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1 
.39الآية : يونس سورة- 2 

  32، ص 11المصدر السابق، ج  -3
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باعتبارها مصطلحات، وهذا ما نراه تداخلا بين إلّا تكون بمعنى واحد عند من يرى ذلك 

  .الاصطلاحي المعنى المعجمي والمعنى

إلى أي شيء : "يقال .وعاقبته الأمروأما التأويل فآخر : ") ت (ابن فارس  يقولو

  )1(".أي مصيره وآخره وعقباه" ؟الأمرل هذا مآ

  :اصطلاحا -  

  :عند المفسرين/ أ

عند المفسرين أولا قبل التعرف على معناه " التأويل"مصطلح يجدر بنا أن نتعرف على معنى 

عند الأصوليين، وذلك لما بين علم التفسير وعلم أصول الفقه من علاقة تتمثل في أن كلا 

  .من العلمين يعمل في مجال دلالة ألفاظ القرآن الكريم

الطابع اللغوي عليه،  غلبةَ لاحظنا أنّ من سماته ،) ت(في تفسير الطبري  نظرنافإذا 

، ولهذا وجدناه اأساسا بالجانب المعجمي للألفاظ، أي الدلالات الأولى له هتماأي أنه 

والمعنى الثاني للتأويل عند الطبري له علاقة ) 2(.يستعمل التفسير والتأويل كمترادفين

إليه ما يؤول "ها بأن" حاديثالأتأويل "يفسر " يوسف"بالأحكام، ففي تفسيره لسورة 

  .)3("أحاديث الناس عما يرونه في أحلامهم

  :)4(وذكر معنيين للتأويل )ـه  ت(بعده ابن كثير  وجاء

.  33، ص 11المصدر نفسه، ج - 1 
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  )أمره إليه يؤولالتأويل بمعنى حقيقة الشيء وما ( :أحدهما

  ).وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء: خرالآ المعنى( :وثانيهما

 : قوله تعالى الأولولكل واحد من هذين المعنيين مستند من القرآن الكريم، فللمعنى 

يقتضي أن يكون  -يبلا ر-، وهذا أي حقيقته.)1( 

وللمعنى )2("وهو المصير والعاقبة والحقيقة التي ينتهي إليها الشيء" لِوالأَ"أصل التأويل من 

وعلى المعنى الثاني يكون التأويل مرادفا .تفسيرهبأي  )3( : الثاني قوله تعالى

حين يقول  ابن جرير ه، وهو مراداه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويلللتفسير، وهو الذي عن

القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحوه مما :في تفسيره

  )4(.يذكر من ألفاظ تفسيره

الذي يعتبر تفسيرا بيانيا فقد فرق اصطلاحيا بين  )ـه ت(أما تفسير الزمخشري 

بالنقل، كأسباب الترول  إلامالا يدرك  هو"عنده التفسير فالتأويل،  و التفسير

وخاصة علم المعاني وعلم " هو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية"والتأويل "،والقصص

  )5(.الإعراب

تحديدا ، فهو وجدنا المصطلحين أكثر )  ت (وإذا انتقلنا إلى الشريف الجرجاني 

معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي  إلىصرف اللفظ عن معناه الظاهر "ف التأويل بأنه يعر

  82: الآيةسورة الكهف،  -1
  .469الترول وأثرها في بيان النصوص، ص  أسبابعماد الدين محمد الرشيد،  -2
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إن أراد به  )1(   : يراه موافقا للكتاب والسنة، مثل قوله تعالى

أو العالم من  ،إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر

  .)2("الجاهل كان تأويلا

توجيه لفظ موجه إلى معان مختلفة إلى : "التأويل بقوله فرفيع )ـه   ت(أما التهانوي

  .)3("الأدلةواحد بما ظهر من 

فيتطلب  التأويليتبين إذن أن التفسير هو المعنى المتعلق باللغة ودلالة ألفاظها المباشرة، أما 

  .ة الخفية، أي غير المباشرةنكتل من أجل الوصول إلى المعاني المسإعمال العق

  :الأصوليينعند/ ب

قولهب)  ـه ت(الغزالي الإمامفه يعر" :إن التأويل عبارة عن احتمال يعضددليل،  ه

4("على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر يصير به أغلب(  

هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع : "فيعرفه بقوله )ـه ت(مديأما الآ

  .)5("عضدهياحتماله له بدليل 

فإنه  ،هياحتراز عن صرف اللفظ المشترك إلى أحد مدلول" بالظاهر منه"ه هم مدلولَوتقييد

  .ليس ظاهرا في واحد منهما

  .27: الآيةسورة آل عمران،  -1
  .55الجرجاني، التعريفات، ص  -2
  .89: ، وينظر1116التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون،  -3
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لى ما لا يحتمله صرف اللفظ عما يحتمله من الظاهر إاحتراز عن " مع احتماله له" :وقولهم

  .أصلا، فإن ذلك تأويل فاسد

  )1(الفاسد التأويلاحتراز عما لا يؤيده دليل، فإن ذلك من " بدليل يعضده: " وقولهم

  )2(:نجد من التعريف السابق أن التأويل يقوم على أمرين

 .لادعاه المؤو الذي بيان احتمال اللفظ للمعنى -

  .بيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر -

هو تبيين إرادة الشارع من اللفظ، بصرفه عن ظاهر ":له والباحثين المعاصرين بق ديعرفه أحو

واللفظ عنده  )3("بدليل أقوى يرجح هذا المعنى المراد خر يحتمله،آمعنى  إلى منه، معناه المتبادر

المعنى المحتمل الذي "لأن  أو عاما أو مطلقا، أن يكون لفظا خاصافي هذا التعريف أهم من 

لأنه خلاف المعنى الحقيقي الظاهر المتبادر، ومع ذلك، فإن ليه اللفظ معنى مرجوح، يؤول إ

دليل التأويل الأقوى يتهد أنه مراد  أير المعنى المرجوح راجحا، صييغلب على ظن ا

  )4(.حه الدليلجرالشارع كما 

 - كما سيأتي-ل بتعريف المصطلح، ولذا فإنه عالج الظاهر والمؤو عنى فلم يكن يبيأما الشاط

  )5(.وافقاتالم مواضع من باحث التأويل المبثوثة فيضمن م

  470الترول وأثرها في بيان النصوص، ص  الدين محمد الرشيد،أسباب عماد/ د -1
  .17، ص 2ابن تيمية، مجموعة الرسائل الكبرى، ج -2
  .168، 167، ص الإسلاميبالرأي في التشريع  الاجتهادفي  الأصوليةفتحي الدريني، المناهج  -3
  .170-  169، ص الإسلاميومحمد محمد يونس علي، علم التخاطب  ،168 ص المرجع نفسه، :ينظر -4
  .274، ص بيالشاط الإمامعبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند : ينظر -5
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  قواعد التأويل وأقسامه: المبحث الثاني

، ل في التراث الفكري العربي عموماللجد إثارةيعد التأويل أحد أكثر الموضوعات 

وتعددت  والأصوليةفي علم أصول الفقه خصوصا، وقد تعددت المدارس الكلامية و

التطبيقات الفعلية وفي ، وفي قواعده المنهجية ، وجهات نظرها في القدر الممكن من التأويل 

و تصور  ،تصور السلفيين: ثلاثة هأشهر التصورات الموجودة في التراث بشأن ولعلّ، له

  )1(.أته للتأويلوتصور الظاهرية المعروف بمناو ،ورمهالج

اء ومع ذلك فإننا نجد له آر ،الجمهورلى المالكية الذين هم من إ الأصل في بيينتمي الشاطو

تعرف على خطواته بعد أن نعرض أهم الاجتهات نسأصوليا متميزا  منهجاو  خاصة به، 

  .نا مدى تميز منهجه ودرسه الدلاليعليه ليتضح ل السابقة

-الفقه  أصولوالذي يعتبر أول مدون مختصر في علم  -"الرسالة"فإذا اطلعنا على كتاب 

ضرورة التأويل لإمكان التوفيق بين النصوص التي يبدو أن بينها  يرى الشافعي أن جدنا و

  )2(.واختلافا اتعارض

وقد تبلور علم أصول الفقه وتحددت مباحثه وقضاياه، ليرد )  631ت ( الآمديويأتي 

 إذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به، إذا تحقق بشر: "قائلاعلى منكري التأويل 

لى زمننا هذا عاملين به من في كل عصر من عهد الصحابة إ الأمصارطه، ولم يزل علماء و

  )3("غير نكير

  .173، ص الإسلاميمحمدمحمد يونس علي، علم التخاطب : ينظر -1
  139السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص  :ينظر-2
  .199، ص 02، جالأحكامالامدي،  -3
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عاة أساليب العرب وعادام في دراستهم شددوا كثيرا على ضرورة مرا الأصوليين ولكن

 تؤخذ سماعا لا قياسا، –كما هو متعارف عليه  -غةلان الل ،وقت نزول القرآن الأسلوبية

إذ لا سبيل إلى  عبارات العرب، شائعلابد للناظر في القرآن من ضرورة الرجوع إلى "ولذا 

فهما  هو فهم مقاصد ،معانيه استنباطا سليما واستنباط،نصوصه إدراكا صحيحا  ادراك

المتمثلة بالخصائص والتراكيب التي استقى منها القرآن  الأولىالمنابع  إلىإلا بالعودة  ،سديدا

ة والمبدلة والمختصرة والمحذوفة بيلغرا بالألفاظألفاظه، إذ في هذه التراكيب ما يتعلق 

والتي لا ا القرآن،  التي يزخر والألفاظوالمضمرة والمقدمة والمؤخرة وما إلى هذه التراكيب 

  )1("عبارات العرب الكثيرة شائع بالسماع، وتتبع تنجلي إلا

  :اللغة فيقول يمتلك اتهد ملكة نأويؤكد ابن خلدون ضرورة 

ه وتكرره على السمع، والتفطن لخواصوهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب، "

القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان، وتراكيبه، وليست تحصل بمعرفة 

  )2(".القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان، ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلهافإن هذه 

ى لابد إذن من الانطلاق من اللغة ودلالات ألفاظها حسب استعمالات أهلها لها، ولا يكتف

والدرس الدلالي فيه  الأصوليذلك، بل لابد من مراعاة قصد المتكلم، وإذا نظرنا في التراث 

وأن  ،تنظيرا له وبيانا هم هو أكثربيوجدناه حافلا بالاهتمام بالقصد، وسنرى أن الشاط

  .إلى آخره أولهإنما يتأسس على نظرية المقاصد من " الموافقات"كتابه 

  .331الغزالي بين الدين والفلسفة، ص عبد الحميد خطاب،  -1
  .1086، 1961د ط،  لكتاب اللبناني، بيروت،، المقدمة، دار ا)عبد الرحمن(ابن خلدون  -2
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ولكن لا يمكن أن نقفز على دلالات ألفاظ النص، لأن هذا القفز يجعل التأويل فاقدا 

كل حديث حول : "لم، وهذا ما يؤكده أحد أشهر الدارسين المحدثين بقولهللضوابط والمعا

  )1(".حرية التأويل ينفتح بالضرورة على الدفاع عن المعنى الحرفي

الذي تتأسس  والأساسإن المعنى الحرفي هو المنطلق الذي تنطلق منه كل ممارسة تأويلية، 

يمنحها موضوعيتها ومشروعيتها، فإنه يصبح معيارا جيدا للتحكم في  الذي عليه، والعامل

  )2(.عمليات التأويل ومراقبتها

الدلالي ل إلى معناه صوتفي النص ككل لي نظري،هذا المعنى الحرفي للعبارة  بعد أن يراعى

  .نأتي على ذكرهاالذي يتطلب عدة إجراءات س

العمل على كشف قصد المتكلم، لأن صاحب الكلام إنما ينطلق  الإجراءاتمن أهم هذه 

ن ما يعيننا في قراءة ائليصل إلى مراده من الكلام، وهو يبث من القر الأوليةمن دلالة اللفظ 

  .كلامه للوصول إلى تأويله

وتبسط القرائن  ،المعنى القصدي ولا تحدده مكانات تعبيرية تشير إلىإ: للغة القرآن الكريمو

النسقيالوسيطة، ومناط الكشف عن مقصدية الخطاب هو  الآلياتن ة والسياقية، ولا تعي

والمعنى الخفي، إذ قد يكون المعنى حيث يعتقد  تقليب النظر في المعنى المعطىعمال العقل وإ

  )3(.أن لا معنى

Umberto Eco, limites de l’interpretation, traduit par Myriem Bouzaher, édition : 
Grasset, paris, 1992. P 33.

  .73 72، ص 2007، 1، منشورات الاختلاف، طإلى نظريات القراءة التأويلمن فلسفات  ،عبد الكريم شرفي: ينظر -2
  .44منقور عبد الجليل، النص والتأويل، ص :   ينظر -3
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الشرعية على الوصول إلى تساعد المتأول في دراسته للنصوص هذه القرائن بمختلف أنواعها 

بعين الاعتبار خصائص أسلوب  الأخذ-كما أسلفنا-ومما يجب على اتهد  .المعنى المراد

تكيف بحسب نوعية مخاطبيه، وبحسب القضية المتحدث عنها، والسياق "القرآن، فهو قد 

  )1(".الذي دار فيه الخطاب

ول القيام ا حين بشأن الخطوات التي على المتأ تاوافقالم فقد بسط القول في بيأما الشاط

يريد إعمال عقله في النصوص الشرعية، وسنرى أن هذه الخطوات لها علاقة مباشرة أو غير 

  .مباشرة بالسياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي

، التي بدورها تتطلب معرفة مقاصد من أهم قواعد التأويل عنده مراعاة مقاصد الشريعة

ـ ي يعبر عنها، وهو لسان العربالذ اللسان شرطا من المقاصد باختصار ليست  إن "؛ ف

قراءة الخطاب الإلهي وأداة من أدواته فحسب، ولكن أيضا معلما من معالم القراءة شروط 

  )2(.الوقوع في الزلل والغلط -بيبحسب الشاط-الصحيحة السليمة، التي تجنب 

فهم مقاصد : أحدهما: درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين إنما تحصل: "بييقول الشاط

  )3(".التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: والثاني ،الشريعة على كمالها

 –والأخير–الشرط الثاني "ولا يخفى أن كلا الشرطين إنما يدوران حول المقاصد، إذ إن  

لمن اكتسب  فعلا  إلاى  يتأتلأن فهم المقاصد الشرعية لا )4(".لايخرج أيضا عن المقاصد

  .عمله الاجتهادي أثناءالقدرة على مراعاة المقاصد في النصوص الشرعية 

  .196، ص 1990، 2محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإنجاز، المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
  .160، ص الأصولييحي رمضان، القراءة في الخطاب  -2
  .76، ص 04، الموافقات، جبيالشاط -3
  .326الشاطي، ص  الإمامأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند  -4
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لاستبعاد  أساسياعنده، ومعيارا  مسلمة تعتبر مسألةعلى قاعدة أخرى  بيالشاط اعتمدو

ككل، ووسيلة التعرف على  الشريعةالتأويلات غير السليمة، وهي وحده النص أو نصوص 

، الأصولية ه في كل تنظيراتبيالشاط ههذه الوحدة هو الاستقراء، هذا المصطلح الذي اعتمد

بطابع خاص  هاإلى مقاصد الشريعة في كل أبواا ونواحيها، وطبع والذي مكنه من التوصل

  .هو توظيف السياق بنوعيه لمعرفة دلالات النص الشرعي

اختلاف في أصل الشريعة ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها  لا" أنه بييقرر الشاط

على  – بيبتعبير الشاط –ولا يكون القرآن مهيمنا )1(".أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع

تهدين من اختلاف إلا حين يا نفسهما يصدر عن ا سلم له بالوحدة التي وصف .

ها في بوصفه أجزاء متفرقة هو الذي أوقع مع النص القرآني -حسبه-ل بعض الفرق وتعام

  .التأويل الذي لا يتوافق مع كليات الشريعة وحقيقتها

فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ : "بيقول الشاطي

فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى  .ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف

  )2(..."في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض  الاقتصار يصحمراده، فلا 

النص القرآني، وفي ضرورة الاجتهاد في إطار هذه   صريح في بيان وحدةبيفكلام الشاط

  .الوحدة للوصول إلى مقصود الشارع

  فهناك نوع من التفاعل بين مقاصد الشرع و وحدة النص الشرعي واللسان الذي به "

  

  30، ص 3الموافقات، جالشاطي،  -1
  .309، ص 3المصدر نفسه، ج -2
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  .)1("الوحدة، وانبثقت من خلاله هاته المقاصدتجسدت هذه 

وقد تعرضت وحدة النص القرآني بخاصة لحملة تشكيك قديما وحديثا، وكتب المستشرقون 

ك وعدم الانسجام، ولم يكونوا يملكون من وسائل ها بالتفكومصوكثيرا عن سور القرآن و

  .وانسجامهاالتحليل ما يمكنهم من الاهتداء إلى وحدة نصوص القرآن الكريم 

ولقد : "الفرنسي يرد عليهم هذا الزعم فيقول" جاك بيرك"ولكننا نجد أحد المستشرقين وهو 

شعر أولئك الذي قاربوا هذا اموع من غير إعداد، أنه قد أحيط م لغزارته وعدم انتظامه 

من  ،خرفالخطاب ينتقل من موضوع لآ :الظاهري، فتكلم كثير من اللغويين عن التفكيك

  )2(".نفذومن غير أن يكون قد است ، متابعةغير

ومع ذلك إذا عمقنا الفحص فسنعاود النظر في هذه : "ين هذا بقولهرأي المستشرق حضدوي

  )3(".الانطباعات السطحية

مع النص،  الألفةذلك أنه من غير بلوغ : "ثم يضيف مبينا أسباب تلك الانطباعات قائلا

، الذين كانوا يحفظونه عن ظهر قلب، المؤمنين سابقاالتي يتمتع ا كثير من  الألفةتلك 

كلمة أو فكرة، فإن تقدما متطورا  إلى  بالإشارةفقرة منه  ويظهرون قادرين على تعيين أي

التبعثر المفترض في  ن إ: بما فيه الكفاية في المعرفة القرآنية سيجعلكم تنتهون إلى البنية التالية

  )4(".معالجة المواضيع القرآنية إنما هو ملازم لوحدة اموع

  .253 – 252يحي رمضان، القراءة في الخطاب الأصولي، ص  -1
  .31- 30، ص 1996، 1منذر عياشي، دار التنوير ومركز الانماء الحضاري، ط :ك، القرآن وعلم القراءة، تريرجاك ب -2
  .31المرجع نفسه، ص  -3
  .31المرجع نفسه، ص  -4
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يجب أن يثبته جزء آخر من النص ،إن كل تأويل يعطي لجزئية نصية ما :إيكوأمبرتو يقول 

ن الانسجام الداخلي للنص هو وذا المعنى، فإ. التأويل لا قيمة له افإن هذوإلا نفسه، 

  )1(".وبغير ذلك لا يمكن التحكم في مصيرها. القارئالرقيب على مسيرات 

هو ما  ،إن هذا الضابط الذي تخضع له عملية التأويل، والمتمثل في الوحدة وانسجام النص

وضم أطرافه بعضها إلى بعض، ولعل  لوحدة النص،  في معالجتهبينجده واضحا عند الشاط

 بيمتابعة إيكو في معالجة هذه الوحدة تجعلنا أكثر اقتناعا بالتطابق الكبير بين إيكو و الشاط

  .في هذه المسألة

حيل، في تصورنا، على لغة بعينها باعتبارها نسقا الاجتماعي لا ي الإرث إن: "يقول إيكو

شمل الموسوعة العامة التي أنتجها الاستعمال من القواعد فقط، بل يتسع هذا المفهوم لي

الخاص لهذه اللغة، أي المواصفات الثقافية التي أنتجتها اللغة، وكذا تاريخ التأويلات السابقة 

  )2(".القارئالخاصة بمجموعة كبيرة من النصوص، بما في ذلك النص الذي بين يدي 

 في ما سميناه معهود العرب بييكو هو ما عالجه الشاطإمبرتو أإن ما يفهم بوضوح من نص 

على  ليالاستعما الأصل بأولوية عنه را عبإليه في الفصل الثالث، وكذلك في ما نقوتطر

  .القياسي، وقد تطرقنا إليه في الفصل الرابع الأصل

 التدليل على صحة دعواه والتي مفادها ضرورة مراعاة وحدة  النص بيولم يفت الشاط

المكي و  القرآنالقرآني، بل القرآن كله، وذلك بواسطة الاستقراء، ومعرفة العلاقة  بين 

الكلية  الأصولمثل في كون السور المكية مشتملة على تالقرآن المدني، هذه العلاقة التي ت

  .79، ص 2000، 1سعيد بنكراد، ط:   أمبرتو ايكو، التأويل بين السيمائيات والتفكيكية، تر -1
  .86 – 85المرجع نفسه، ص  -2
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المدنية مشتملة على التفصيلات التي اقتضتها سنة ، وكون السور الإسلاميةللشريعة 

  .ن المكيل ا القرآالأصول والمبادئ التي تكفّتخالف بحال لا التشريع، والتي 

ومن السور " المؤمنون"وسورة " البقرة"ن سورة مدعواه  لإثبات اتنبي بيوقد قدم الشاط

  .المكية عامة

فإا عند النظر تبدو ،ا رغم طولها أ نبين الشاطبي قد ، فإ"المؤمنون"وفيما يخص سورة 

الواحدة يمكن أن تساق عدة مساقات، عبارة عن قصة واحدة في شيء واحد، وهذه القصة 

إذ يمكن تجميد بعض المعاني وتنمية معان أخر، لان  ،الأحوالبحسب اختلاف مقتضيات 

  )1(.السياق متحكم في مساق النص

في النظر في القرآن لمن أراد فهم  ىيحتذ الأمثلةما تقدم من  وعلى حذ"وهكذا، فإنه 

فهم لا يتحقق لمؤول القرآن بصورة مضبوطة إلا إذا كان على علم كن هذا اللو )2("القرآن

صورة واحدة يخدم "لأا  )3(ضافر نصوصها وخدمة بعضها لبعضتببمقاصد الشريعة و

  )4(".ورت صورة مثمرةإذا ص الإنسانبعضها بعض كأعضاء 

  بتصرف، 136تلقي والتأويل، ص ال:  مفتاحمحمد  -1
  .314، ص 3، الموافقات، جبيالشاط -2
  .136محمد مفتاح، المرجع السابق، ص  -3

.136المرجع نفسه، ص
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  ضوابطهمجال التأويل و: المبحث الثالث

وا في شروط التأويل  خاصة مجال التأويل وفصلبيعامة والشاط الأصوليونبين 

مع كليات  ىزه عن التأويل الفاسد الذي لا يستند إلى دليل، ولا يتماشييالصحيح وفي تم

  .الشريعة وروحها العامة

 بأن التأويل اجتهاد، ومن مقررات علم يروقبل البدء في بيان مجال التأويل لا بد من التذك

النص، فإذا كان النص قطعي الدلالة على معناه، وثابتا وروده من  عأن لا اجتهاد م الأصول

يصبح حينئذ متعينا فهمه من النص، لأنه لا يحتمل معنى آخر،  فإن ذلك المعنى"شرع، الم

والتأويل ) 1("فيه للاجتهادال وبذلك يسفر النص نفسه عن إرادة المشرع على نحو يقيني لا مج

إنما يتخذ مجاله في النصوص المحتملة ولو كانت واضحة، لان ظهورها لا ينفي الاحتمال، "

  )2("ة بالظاهر والنصيمن الحنف الأصوليينوهو ما يسمى عند 

ها، وألحقوا كلا من لتمييز بين واضح الدلالة وخفيتمدوا مبدأ اوإذا كان المتكلمون قد اع

، وتماشيا مع بيفإن الشاط ا،ها بخفيمقبل بيا والمؤولحها، وامل ضوالظاهر بواالنص 

قد استغنى عن الالتزام بطريقة مخصوصة في تناول ف  ،لهائكبريات مسبالمعني  الأصولي همنهج

  .أقسام الواضح والخفي

المتعارف عليه عند عامة  بالرأيسنتناول الآن الألفاظ التي يدخلها التأويل، وسنبدأ 

وسنراعي منهج .هب يزوما يتم يالتأويل تعرف على منهجه لنبي، ثم ننتقل إلى الشاطالأصوليين

  .لظاهر والنص ثالثاا ثمكم والمتشابه، ثم المبني وامل ثانيا،  التقابلي، ونعالج أولا المحبيالشاط

  .149، ص الأصوليةفتحي الدريني، المناهج  -1
  .151نفسه، ص المرجع  -2
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  :كم والمتشابهالمح/ أ

  )1(.هبناؤ أتقنبناء محكم إذا : المحكم في اللغة بمعنى المتقن، ومنه قولهم :المحكم )1

اسم لما اتضحت دلالته، وانكشف معناه، ومنه النص : "وفي اصطلاح المتكلمين

  )2( "والظاهر

عام وخاص، فأما الخاص فالذي يراد به  طلاقينإبالمحكم يطلق "ـ، فبيأما عند الشاط

خلاف المنسوخ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا 

ن يبوأما العام فالذي يعنى به ال .خةهذه الآية محكمة، وهذه الآية منسو: أم لا، فيقولون

  .)3( "الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره

 الأنواع التي تندرج تحت المحكم من جهة وتحت المتشابه من جهة أخرى بيالشاطويبين 

وجد المنسوخ وامل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة  الإطلاقل هذا مؤوإذا ت: "فيقول

ل ن والمؤوكما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبي مبيناا داخلة تحت معنى المتشابه،

  .)4( "كمتحت معنى المح داخلةوالمخصص والمقيد  

  .التأويل هكم بأنواعه لا يدخلالمحو

  .141، ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .47، ص 1973، 1، مؤسسة الزعبي، بيروت، طالأصولابو الوليد الباجي، الحدود في  -2
  .63، ص 03، الموافقات، جبيالشاط -3
  .63، ص 03المصدر نفسه، ج -4
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 بين، وهو عند الشاطفهو ما يقابل المحكم، فهو لفظ غير بي وأما المتشابه :المتشابه   )2

  )1(: ثلاثة أقسام

، فهو متشابه من تهحقيقي أو هو الذي لم ينصب لنا الشارع دليلا على معرف: أحدهما -

  .به الإيمانلا يتعلق به تكليف سوى مجرد وهذا  ،كذلك حيث وضع في الشريعة

لا بعد التأمل في إلى غيره، ولا يتعين المراد منه احتاج في بيانه اإضافي وهو ما : الثاني -

لى تقصير الناظرين أو الجهل جع إليه في ذاته، وإنما هو راجع إرا غير ، والاشتباه فيهالأدلة

  .الأدلةبواقع 

في  والإذنفالنهي عن أكل الميتة واضح، "لى النظر في المناط، التشابه العائد إهو : الثالث -

أكل الذكية واضح كذلك، فإذا اختلفت الميتة بالذكية حصل الاشتباه في المأكول لا في 

حتى  الإتقاءالدليل على تحليله أو تحريمه، لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه وهو 

  )2(."واضح لا تشابه فيه أيضاوهو  الأمريتبين 

لا يعنينا هنا وهو قليل جدا، وهو مما  الأول بين أقسام المتشابه، فالقسم بيلقد ميز الشاط

 : تكليف، وهو المعني في قوله تعالى هه، ولا يتعلق بلماختص االله بع

  )3( 

 هيدل أا المعظم والجمهور، وأم الشيء معظم" هن أم الكتاب: فقوله في المحكمات"

  .69 - 68، ص السابقالمصدر : ينظر -1
  69، ص03المصدر نفسه، ج -2
  07: الآية آل عمران، سورة -3
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بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة " الدماغ وأم"بمعنى معظمه، " الطريق أم: "وعامته، كما قالوا

  )1( ..." الأصلأيضا " والأم"لأجزائه ونواحيه، 

  .والقسم الثالث لا يعنينا أيضا لأنه متعلق بتحقيق المناط

الذي يحتاج إلى تأويل، وقد وضع له  ا القسم الثاني، أي المتشابه الإضافيوإنما يعنينا في بحثن

يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار،  نأ":فهو الأول ثلاثة أوصاف، أما الوصف بيالشاط

متفق عليه في الجملة بين المختلفين، ويكون اللفظ المؤول قابلا له، وذلك أن الاحتمال 

. فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه، فلا يقبل التأويل.يقبله اللفظ أولا نأ المؤول به إما

في  إشكالجرى على ذلك فلا إن ف. ري على مقتضى العلم أو لاوإن قبله اللفظ فإما أن يج

  )2( "لا يأباه لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ: اعتباره

لجملة ممن صحة المعنى في الاعتبار بان يكون متفقا عليه في ا: فلا بد من شرطين هما

 أواللفظ قابلا له لغة بوجه من وجوه الدلالة حقيقة أو مجازا  يعتد م، وان يكون وضع

ولا يكتفي ذا الوصف، بل ويشترط أن . )3( يا في ذلك على سنن اللغة العربيةه، جاركناي

يكون التركيب قابلا ومنسجما مع تأويل اللفظ المفرد فيه، وهذا ما يسمى بالسياق 

  .اللغوي

  .64، ص 03المصدر السابق، ج -1
  .74، ص 03المصدر نفسه، ج -2
  .74المصدر نفسه، شرح عبد االله دراز في الحاشية، ص : ينظر -3
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ووجه ثان وهو أن التأويل إنما يبسط على الدليل لمعارضة ما هو : "ويقول في الوصف الثاني

وللتوفيق بين  الأدلةبين  التعارضأي أن التأويل هو وسيلة لإزالة  .)1( ..."منه  أقوى

  .النصوص

ووجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه : "ويقول في الوصف الثالث

لى أنه دليل يصح على وجه، وهو لى ما لا يصح رجوع إيصح كونه دليلا في الجملة، فرده إ

  .النقيضينجمع بين 

 )2(  : ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى

غوى من قوله تأولمن  ر المعنى القرآني غير صحيح، وكذلك تأويلبالفقير، فإن ذلك يصي :

. يوِى بمعنى غَوى الفصيل، لعدم صحة غَأنه من غوِ )3(   

  )4(..."من جهة المعنى  لا يصح فيه والأولمن جهة اللفظ،  التأويلفهذا لا يصح فيه 

  :المبين وامل/ ب

لى ننتقل إقبل أن لكن سنكتفي بتعريف واحد ، والأصوليينريف عديدة عند اله تع

  .بيالشاط

  )5("معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان الإطلاقما فهم منه عند "هو  -

  .75، ص 04المصدر نفسه، ج -1
  125: سورة النساء، الآية-2
  .121سورة طه، الآية  -3
  .75، ص 03المصدر السابق، ج -4
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : ، تح02الدين أبو الربيع سليمان الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج نجم -5
  .263الشاطي، ص  الإمامعبد الحميد العلمي منهج الدين الدلالي عند : ، نقلا عن671، ص 1987، 1ط
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 فهو من مشمول المحكم، وهو ما اتضح معناه وظهر المراد به وخرج بيأما المبين عند الشاط

  .والإجمالمن حيز التشابه 

  )1(ويدخل فيه ما كان واضح الدلالة بنفسه أو بغيره

تناول فلا ي ،في كل ما خفي المراد منه المتميزة بيلى طريقة الشاطولا بد هنا من لفت النظر إ

ده، ولا الظاهر إلا مع مؤوله، ولا العام إلا مع لا مع مقي، ولا المطلق إمبينها مع لَّإمل ا

لا بد على اتهد من النظر في السياق وفي مجموع النصوص الواردة في المسالة  أيمخصصه، 

  .المعنية

والبرهان قائم على البيان، وان الدين قد  عند عدم بيانهإنما يكون متشاا و: "بييقول الشاط

كمل قبل موت رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على 

صه، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أو لا، إذ تمسك بالعام مثلا حتى يبحث عن مخصال

قد الخاص صار العام الدليل، فإن فُ هو هع الجمع بينهما، فالعام مع خاصكان حقيقة البيان م

  )2( "مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه زيغا وانحرافا عن الصواب

 هنا يتبين مدى أهمية السياق عنده، وذلك أنه يعتبر العام مع مخصصه بيومما يقرره الشاط

  .كأما لفظ واحد، وكذلك المطلق مع مقيده، وامل مع مبينه

  :لالظاهر والمؤو/ ج

  :تعريف الظاهر - 

  .263المرجع نفسه، ص  -1
  .67، ص 03، الموافقات، جبيالشاط -2
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  )1(.الظاهر مشتق من الظهور وهو الوضوح والانكشاف :لغة - 1

  .ف بتعاريف كثيرة، نقتصر على اثنين منهاعر :اصطلاحا -2

  )2(".لا يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره ام: "الأول أنه

 )3( "ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا: "أنه الثاني

  .مديوالتعريف الثاني اختاره الآ

  .ةيعدلالته قطفدلالة الظاهر محتملة، في مقابل النص، فإن 

 الظاهر متأخرا في الرتبة عن النص، وهو موافق للأصوليين في ذلك، ولكنه بيواعتبر الشاط

القائم  ليؤسس لمنهجه خصائص اللسان العربي، ومن مقاصد الشريعة الإسلاميةينطلق من 

وله حديث طويل عن الظاهر وضرورة العمل به، .على السياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي

  .وله ردود كثيرة على المعترضين على الظاهر لما فيه من احتمال

  ."الاعتراض على الظواهر غير مسموع: "يقول

عدم فيه النص أو يه أن لسان هو المترجم عن مقاصد الشرع، ولسان العرب يوالدليل عل

 أون احتمالات عشرة، وهذا نادر م تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم قد يندر، إذ

معدوم، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، فالاحتمالات دائرة به، وما فيه 

  )4("احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين

  .655، ص 04ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .295، ص 01أبو الحسين البصري، المعتمد، ج -2
  .مدي، الأحكام في أصول الأحكامالآ -3
  240-239، ص 04، الموافقات، جبيالشاط -4
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لى سياق معهود العرب، إ بيالشاط وللخروج من هذه الاحتمالات في نصوص الشريعة يلجأ

القرآنية  الأدلةوا في الاستدلالات وأبعدوا المذاهب الذين تشعب وأربابين مليرد على المتكو

ا في أشد مما لوظارهم، فدخنوالسنية بحجة أن الاحتمال يتطرق إليها، وخالطوا الفلاسفة في أ

  )1(.منه فروا

 عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها عراضالإ وأصل ذلك كله: "بييقول الشاط

ق العقل ة في الجملة وإن طرمجاري العادات قطعيا تقدم أن فيم وقد مر. في الوجود الجارية

ومر أيضا بيان . إليها احتمالا فكذلك العبارات، لأا في الوضع الخطابي تماثلها أو تقارا

فإذا لا . من الظنيات، وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله والحمد الله يكيفية اقتناص القطع

الات المرجحة، إلا أن يدل دليل على يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجود الاحتم

  )2(..."الخروج عنها 

بالظواهر مناف  الأخذبالظاهر أيضا أن خرق مبدأ  الأخذومما استدل به على مشروعية 

الذي اعتمد في بث أحكامه على المألوف من كلام العرب، وقد تقدم أن من  نلمعهود القرآ

  .)3( على ظواهرها الألفاظعاداا في تصريف أساليبها إجراء 

 - لالمؤو:  

 عن احتمال يعضده دليل يصير أغلب على الظن من المعنى "هو عبارة : تعريفه اصطلاحا

 

  .242، ص 04نفسه، جالمصدر: ينظر  -1
  .242، ص 04المصدر نفسه، ج -2
  .242، ص 04المصدرنفسه، ج: ينظر -1
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  )1( "الذي دل عليه الظاهر

هو حمل اللفظ على غير مدلول الظاهر منه مع احتماله له بدليل : "مدي فعرفه بقولهأما الآ

  )2( "يعضده

فالمؤول ذا الاعتبار هو ما يقابل الظاهر، وضابطه أن اللفظ إن كان مراده لا يحتمل 

العمل  والأصل، مؤولاالصرف لظهوره في معناه سمي ظاهرا، وإن احتمله بدليل سمي 

بالنسبة لمؤوله تعيين العمل به بدليل  مرجوحيتهبالظاهر إذا ثبت رجحانه، فإذا ثبتت 

  )3( "يعضده

 وعلى ضوابطه، نرى من الضروري إتمام هذا بيتعرفنا على مجال التأويل عند الشاطبعد أن 

 في مواضع متفرقة من بيلى حدود التأويل والتي عالجها الشاطإالموضوع بالتطرق 

، وذلك لتبيين أكثر مدى "ظاهر القرآن وباطنه"ولا سيما حين تعرض لمسالة " الموافقات"

المطروحة وللرد على خصومه وأرباب المذاهب المختلفة  الإشكالاتتوظيفه للسياق في حل 

  .المشارب

  : قد صنف الناظرين في القرآن إلى ثلاثة أصنافبيمر بنا سابقا أن الشاط

تدبر ولا نظر في  ن على غيررية وهم الذين اتبعوا ظواهر القرآصنف الظاه الأولالصنف 

  )4(.مقاصده

  .368، ص 01، المستصفى، جالغزالي -1
  .198، ص 02، جحكامالإمدي، الآ -2
  .273، ص بيالشاط الإمامعبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند  -3
  .297، ص 02، الموافقات، جبيالشاط:   ينظر -4
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لى ي، وقد ذهبوا إالاتجاه غير النص وهو على الطرف الآخر، أي أم يمثلون والصنف الثاني
 آخرونمقصد الشارع ليس في هذه الظواهر، ولا ما يفهم منها، وإنما المقصود أمر  أن"

  )1( "وراءه

بتأويلات لا تعقل، يدعون فيها أا هي المقصود والمراد، لا ما يفهمها "وهؤلاء قد خرجوا 

ظاهر القرآن رموز "المعصوم، فقد ذهبوا إلى أن  الإماموإنما الذي يفهمها فقط  ،"العربي منها

وهذا الضرب من التأويل هو ". منه لمناهاولم يفهمها الناس فتع الإمامإلى بواطن فهمها 

  .، منسوب إلى الباطنيةبيحسب الشاط

     مقين في القياس المقدمين له على عتالم" بيالشاط الصنف أيضا من سماهمويدخل تحت هذا 

  .ستهميأم يحكمون المعاني النظرية في النص، ويجعلونه تابعا لأق أي )2( "النصوص

فإن  خرالآفإذا كان الظاهرية يمثلون طرفا والباطنية والمتعمقون في القياس يمثلون الطرف 

  .المنهج الوسط هو المنهج المعتدل المحمود

باعتبار "، وجانب القياس والمعاني، أي الألفاظجانب : فهذا المنهج يراعي الجانبين معا

وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس، لتجري الشريعة على نظام  معا، على الأمرين

  )3( "ناقضت واحد لا اختلاف فيه ولا

يتعلق بظاهر القرآن  التأويلي فيما بيفي ضوء هذا التصنيف يمكن أن نعرف منهج الشاط

  .وباطنه

  .297، ص 02المصدر نفسه، ج: ينظر -1
  .298، ص 02المصدر نفسه، ج -2
  .298ص ، 02المصدر نفسه، ج -3
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  )1( "أن للقرآن ظاهرا وباطنا س من زعممن النا: "بييقول الشاط

ولكنه يرفض كل الرفض ما يقصده الباطنية بالظاهر والباطن، ولذا فهو يقول عنهم، فالذين 

به جاء، وهو العربية، فما قاموا في تفهم  التفريط قصروا في فهم اللسان الذيأخذوه على 

ويل على التع احاطرمعانيه ولا قعدوا، كما تقدم عن الباطنية وغيرها، ولا إشكال في 

  )2(".هؤلاء

شاري الذي الإوعية التفسير ولهذا السبب تجد العلماء يضعون ضوابط فاصلة حاسمة في مشر

  )4( :، من ذلك)3( لى بواطن النصوص دون ظواهرهايقصد إ

أن يصح ذلك التفسير على مقتضى الظاهر والمقرر في اللسان، ويجري على المقاصد  -1

  .العربية

  .أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في موضع آخر من غير معارض -2

المراد بالظاهر هو المفهوم  إن" ... بخصوص الظاهر، وذلك قوله  بيالشاط أكدهوهذا ما 

  )5( "العربي، والباطن هو مراد االله تعالى من كلامه وخطابه

ن فهم القرآ ينبنيفكل ما كان من المعاني العربية التي لا "تحديدا فيقول،  الأمر بيويزيد الشاط

  فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل ا عن ظاهر  إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر؛

  .286، ص 03المصدر نفسه، ج -1
  .306، ص 03المصدر نفسه، ج -2
  .149نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق، ص  -3
  .287، 03، الموافقات، جبيالشاط -4
  .287، ص 03المصدر نفسه، ج -5
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  )1( ..."القرآن 

فالتدبر إنما يكون "ن، الجهد لإدراك مقاصد القرآ والتدبر الذي أمر االله به المؤمنين يعني بذل

  )2( ". غلى المقاصد ألتفتلمن 

 يتساءلوفهمه، هذا المنهج الذي  القرآنويأتي دور السياق ليحدد المنهج الوسط في تأويل 

 بيعليه من أجل السير عليه، فيقدم الشاط يعول  عن الضابط الذيبيكل قارئ للشاط

أخذ الوسط ربما كان مجهولا، معدل في الوسط ففإنه إذا تعين أن ال: "انب قائلاالجو

القول في و. على مجهول لا فائدة فيه، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم والإحالة

وهذا . والنوازل الأوقات و الأحوالأن المساقاة تختلف باختلاف -واالله المستعان –ذلك 

فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول . معلوم في علم المعاني والبيان

في دون آخرها، ولا  االكلام وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أوله

  )3( ..." آخرها دون أولها

 أن الفهم الصحيح يعتمد أساسا على أنواع السياق، ومنها بيما يفهم من كلام الشاط

يقينيتها، ورد المقاصد و لإثبات أساسيا اعتمادا بيسياق الاستقراء الذي اعتمد عليه الشاط

 .لى كليااجزئيات الشريعة إ

  290، ص 03المصدر نفسه، ج -1
  .287، ص 03المصدر نفسه، ج -2
  .309، ص 03، جالمصدر نفسه -3



  دلالة العام : الفصل الثاني

  أنواع العام و صيغه:   المبحث الأول

  دلالة العام عند الشاطبي:   المبحث الثاني

تخصيص العام عند الشاطبي:  المبحث الثالث



دلالة العام الفصل الثاني                                                                           
 

183 

 

  و صيغه أنواع العام:  المبحث الأول

صوص من أهم المواضيع التي تحظى عند علماء أصول يعتبر مبحث العموم و الخ

الفقه بعناية بالغة لما لها من علاقة وطيدة بدلالة النصوص الشرعية، و سنتطرق في هذا 

دلالته  دراسة العام من خلال تعريفه اللغوي و الاصطلاحي و بيان أنواعه و إلىالمبحث 

تميز به دراسته لهذا تعند الأصوليين أولا، و عند الشاطبي ثانيا، لنتعرف على ما 

  .الموضوع، و على مدى اعتداده بالسياق في دراسته الدلالية

  :تعريف العام 
 عمهم الخير إذا شملهم : شمول أمر لمتعدد سواء أكان الأمر لفظا أم غيره، و منه : " لغة) أ

 )1(.الشامل: عام في اللغة و أحاط م، فال

ـ771ت (عرفه السبكي :  اصطلاحا) ب تغرق الصالح له من غير سلفظ ي: " بقوله ) ه

 )2(".حصر

اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها : " و عرفه فتحي الدريني بقوله 

و يشرح . )3( "عليها بالوضع اللغوي أو بالقرينة معناه واحدة، دون حصر، سواء دلّ

هو جوهر معنى العام،  –و الاستغراق و هو الشمول دفعة واحدة "  :الاستغراق قائلا 

 )4(". رة الحقيقةا، و التبادر أمالإطلاقإنه يتبادر منه عند 

                                                 
، دار الفكر، بيروت، 4الفيدوز آبادي، القاموس المحيط، ج: ، و ينظر أيضا 288، ص 10ج ابن منظور، لسان العرب، -  1

  .156، ص 1983دط، 
  .399- 398، ص 1جلال الدين المحلّي، شرح جمع الجوامع، ج -  2
  .393فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي، ص  -  3
  .399المرجع نفسه، ص  -  4
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   أما الشاطبي قلم يتعرض لتعريف العام، و ذلك تماشيا مع طريقته التي انتهجها، 

يه الأصوليون، و التركيز على ما يعتبر تناولا جديدا لعلم و المتمثلة في تجاوز ما تعارف عل

  .الأصول في ضوء المقاصد

 )1( :و للعموم ألفاظ كثيرة تدلّ عليه، من ذلك

 .المفرد المعرف بالأم أو بالإضافة )1

 .الجمع المعرف بالأم الاستغراقية، أو بالإضافة )2

 .كلّ )3

 .جميع )4

 ).من، ما، أين، حيث: (أسماء الشرط  )5

 .من، ما، متى، أين:  تفهامالاسأسماء  )6

 .الموصول أسماء )7

م أو الخصوص، و يتعين أحدهما موصولة فتحتمل الدلالة على العمو و إذا كانت ما

  .بالقرينة

  .أن تكون معرفة، أو استفهامية لتدلّ على العموم" ما"و يشترط في 

  ".الشرط"أو " النهي"أو " النفي"النكرة في سياق  )8

  .بقرينة إلاسياق الإثبات و لا تعم النكرة في     

و في غير هذه المواضع تكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه، على  

   )1(.سبيل البدل لا الاستغراق

                                                 
  .و ما بعدها. 399المرجع نفسه، ص  -  1
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الحديث عن صيغ العموم لأا من مباحث علم  إلىالشاطبي فلم يتطرق  أماو 

نظر في هذا لا كلام في أن للعموم صيغا وضعية و ال: " العربية، و في ذلك يقول 

 )2( ."..العربية  بأهلمخصوص 

أما أنواع العام، فأول من ذكرها باستقراء كلام العرب الإمام الشافعي في   

حالة عليهن و يرتكز مثل  إلاو حذا حذوه الشاطبي دون أن ينسى  )3( "الرسالة"كتاب 

تحت  –كما أسلفنا في الفصل الثاني  -الشافعي على عرف الاستعمال الذي يندرج 

  .سياق معهود العرب

يذكر الشاطبي أنواع العام أولا في سياق حديثه عن معهود العرب في ألفاظها 

أا فيما فطرت عليه من لساا و   .: "..انيها و يمثل لذلك قائلا و أساليب مع الخاصة،

 العام في وجه، و الخاص في وجه و بالعام تخاطب بالعام يراد به ظاهره، و بالعام يراد به

و يبين أن الدال على المقصود في كل  )4( "يراد به الخاص، و الظاهر يراد به غير الظاهر
و كلُّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو : " و ذلك في قوله ذلك هو السياق،

 )5(".آخره، و تتكلم بالكلام ينبئ أول عن آخره، أو آخره عن أوله

  .لسياق اللغويو واضح أنه يقصد من ضرورة النظر في ا

 :و يمكن أن نذكر أنواع العام عند الشاطبي من خلال هذا النص فيما يلي 

 .العام الظاهر أي الذي يراد منه العموم )1
                                                                                                                                                         

و ما بعدها، و عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  23طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص : ينظر أيضا  -  1
  .و ما بعدها 408، و محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص 411-406أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص 

  .200، ص 03لشاطبي، الموافقات، جا -  2
  و ما بعدها 25الشافعي، الرسالة، ص -  3
  .50ن ص 2الشاطبي، الموافقات، ج -  4
  .50، ص 02المصدر نفسه، ج -  5
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 .العام يراد منه العموم و لكن يدخله الخصوص )2

 .العام و يراد منه الخصوص )3

د الشاطبي و هذه الأقسام هي الأقسام نفسها التي ذكرها الشافعي كما أسلفنا، و لذا نج

و الذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي في الإمام في رسالته : " بقوله   يذكر 

، فيجب التنبه المأخذالموضوعة في أصول الفقه، و كثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا 

 )1( "لذلك، و باالله التوفيق

   اة قصد العرب في خطاا و نلاحظ هنا تركيز الشاطبي و قبله الشافعي على ضرورة مراع

 .و عدم الغفلة عن ذلك عند محاولة فهم كلامها

آخر غير طريق الصيغ الوضعية، و هو  او لكن الشاطبي يبين أن للعموم طريق

لتقرير كثير من " وافقاتالم"طريق الاستقراء، و الذي اعتمد عليه الشاطبي كثيرا في 

 .اصدمرتكزا في ذلك على السياق و المق الأحكام،

العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له  : " يقول الشاطبي 

  :طريقان 

  .الصيغ إذا وردت، و هو المشهور في كلام أهل الأصول: حدهما أ

استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلّي عام، فيجري في الحكم :  و الثاني

  ".من الصيغمجرى العموم المستفاد 

                                                 
  .51، ص 02المصدر نفسه، ج -  1
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وسيلة أخرى لمعرفة عمومات الشرع، إذ به تنتظم أفراد  –الشاطبي حسب  –فالاستقراء 

كلي عام، و لا  أمرالأحكام تحت أمر كلّي عام، و لا يفر وجود أفراد الأحكام تحت 

وجود أفراد  الأدلة المخالفة في الظّاهر لذلك العموم، لأنّ حينئذ يلجأ إلى التأويل يفر.  

    :و كمثال على استثمار الاستقراء عنده بيان حكم الصلاة و الظلم، و في ذلك يقول 

و المراد العموم المعنوي، كان له صيغة مخصوصة أولا، فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو "

إنه عام، فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت : غيرها من الواجبات، و في تحريم الظلم أو غيره 

على أن الأدلة المستعملة هنا  العموم، بدليل فيه صيغة عموم أولا، بناء على الإطلاق و

المحصلة، المحصلة بمجموعها القطع بالحكم حسبما تبين في  ،إنما هي الاستقرائية

 )1( ...."المقدمات

ما ينظر في نصوص الشرع ككل، و يقوم اتهد بتتبع   إذن، فلمعرفة حكم مسألة

أمر كلّي عام، و هذه العملية تؤكد لنا مدى أهمية السياق في الجزئيات للوصول الى 

أدوات الاجتهاد، و أن دلالته لا تقّل عن الدلالة المستفادة من الصيغ و يسوق الشاطبي 

  أن قضايا الأعيان جزئية، : " أدلّة على ذلك محتجا ا على معارضة، و مما ذكره قوله 

كام هض الجزئيات أن تنقض الكلّيات، و لذلك تبقى أحو القواعد المطردة كلّيا، و لا تن

  )2( ..."و إن لم يظهر فيها معنى الكلمات على الخصوص الكلّيات جارية في الجزئيات 

  :و يبين طبيعة العموم المعنوي المستفاد بواسطة الاستقراء فيقول 

قد جدت ا القواعد العامة، و كانت العوائد  إلىو لما كان قصد الشارع ضبط الخلق " 

سنة االله أكثرية لا عامة، و كانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من 

                                                 
   .194، ص 3المصدر نفسه، ج -1

  .195-194، ص 3المصدر نفسه، ج -  2



دلالة العام الفصل الثاني                                                                           
 

188 

 

القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي التام الذي لا  إجراء إليهالأمر الملتفت 

  )1(". يختلف عنه جزئي ما

و ينطلق الشاطبي دائما من عرف الاستعمال عند العرب معتمدا على 

ليبين طريقهم فيما يرد في كلامهم من تعميم، فقد رأينا أنه لم يقف طويلا عند تقراء،الاس

عن العرب في لغتهم، و التي فضل فيها الأصوليون كثيرا، و لكنه  صيغ العموم المعروفة

  .الاستعمال و مجاري عادات العرب في خطاا أماموقف طويلا 

سمى ما يستفاد من و" القياسيالأصل " فاد من الصيغ لقد سمى العموم المست

ثم بين الأصل المعول عليه في فهم الخطاب،   ، "الأصل الاستعمالي" المقاصد الاستعمالية 

و ذلك أن للعموم الذي يدلّ عليه الصيغ بحسب الوضع : "...قائلا   و شرح ذلك 

، و الى باعتبار  ما تدلّ  عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق: أحدهما : نظرين 

هذا النظر قصد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل و الحس و سائر 

بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد : و الثاني ، المخصصات المنفصلة

               )2("اليها، و إن كان أصل الوضع على خلاف ذلك

يرشد   -كم العرف الاستعمالي في الخطاب و تماشيا مع نظرته التي  تح –فالشاطبي هنا 

  .الى ضرورة تقديم المتكلمين للوصول الى قصدهم من الكلام

و هذا الاعتبار استعمالي، و الأول قياسي و القاعدة في : " يزيد المسألة توضيحا بقوله 

  )3(".الاستعمالي اذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي أن الأصول العربية

                                                 
  .198-197، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .200، ص 3لمصدر نفسه، جا -  2
  .200، ص 3المصدر نفسه، ج -  3
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  )1(.سبق التعرض لهذه المسألة و قد

و الوضع إنما يكون على مستوى المفردات في الجملة، و هو ما أطلق عليه الشاطبي 

الأولوية للحقيقة العرفية على الحقيقة  إعطاء، و منهج الشاطبي هو  "الحقيقة اللغوية"

اد بالسياق اللغوية، و مراعاة التركيب قبل مراعاة الكلمة المفردة، أي لابد من الاسترش

و بيان ذلك هنا أن : "  ، و هذا ما نجد الشاطبي يوضحه)2(الأحوالاللّغوي و قرائن 

العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه، مما يدلّ عليه معنى الكلام خاصة، 

دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي، كما أا أيضا تطلقها و تقصد 

تدلّ عليه في أصل الوضع، و كل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال،فإن  ا تعميم ما

المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه و غيره، و هو لا يريد نفسه و 

لا يريد أنه داخل في مقتضى العموم، و كذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ 

  )3(..."ناف له في أصل الوضع، دون غيره من الأص

 إلىو بعد أن يعرض الشاطبي أنواعا من استعمالات العام عند العرب، يخلص 

  :التأكيد على القاعدة التي سبق أن قررها، و هي في قوله 

فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، و وجوه الاستعمال كثيرة، و لكن ضابطها " 

 : قوله  مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان، فإن

لم يقصد به أا تدمر السموات و الأرض و الجبال، و لا المياه و لا غيرها مما  )4( 

                                                 
  ".الاستعمال و  الوضع"  ه المسألة في الفصل السادس تراجع هذ -  1
، و إدريس حمادي، المنهج الأصولي في فقه الخطاب،      102-101نجم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص : ينظر  - 2

  .92ص 
3
، ص3ج ، الشاطبي، الموافقات - 

  .25: الأحقاف، الآية  -  4
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ا شأا أن تؤثر فيه على تدمر كُلَّ شيءٍ مرت عليه مم: هو في معناها، و إنما المقصود 

الآية   و قال في )1(   :و لذلك قال  الجملة،

  )3(  )2( : الأخرى 

  ى بكل وضوح دور السياق نرو قد حرصنا هنا على النقل الحرفي لكلام الشاطبي ل

منهج الفهم  إلىدا في خطام ليصل من ذلك و أثره في دلالة كلام العرب باعتباره معهو

في نصوص الشريعة، و ليقرر أن مقاصد النص الشرعي و مقاصد كلام العرب متلازمان، 

  .تأكيدا لحقيقة أن القرآن الكريم قد التزم بلسان العرب بكل جوانبه

م هذا كلا:" ... يبين الشاطبي العلاقة الوثيقة بين اللسان العربي و الشرعي فيقول 

  .)4( "في التعميم، فهو إذن الجاري في عمومات الشرع

و على : " بعد رده على دعوى تخصيص العام و يذكر هذه الحقيقة بعبارة أخرى قائلا 

الثاني أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه، و للشريعة ذا النظر 

رآن بحسبه، و قد تقدم لذي أنزل القالمقصد في الاستعمال العربي ا: أحدهما : مقصدان 

المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب : و الثاني ،  القول فيه

  )5(".تقرير قواعد الشريعة

و بعد أن يؤكد على أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية كما أسلفنا في 

اعاما في فهم النص الشرعي، و ذلك في الفصل السادس، يبين نوعي المساق الواجب مر

                                                 
  .25: الأحقاف، الآية  -  1
  .42: الذاريات، الآية  -  2
  .202، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  3
4
.203، ص 03، ج المصدر نفسه - 

  .204، ص 3، ج المصدر نفسه -  5
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كان قد جيء به مضمنا في الكلام و هذا الوضع و إن : " قوله بشأن الحقيقة الشرعية 

 ي أيضا، و هذا المساق يختصالعربي فله مقاصد تختص به، يدلّ عليها المساق الحُكْم

   رفون بمقاصد بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع، كما أن الأول يختص بمعرفته العا

  )1(..."العرب 

و قد سبق أن ذكرنا أن الشاطبي فصل في أنواع السياق، و هو في هذا النص يبين تكامل 

  )2(.سياق المقاصد مع سياق الاستعمال

  

                                                 
  .205، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .و ما بعدها 235الإمام الشاطبي، ص عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند : ينظر  -  2
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  عند الشاطبي  دلالة العام: المبحث الثاني 
و ذلك  هم،باهذلقد استأثرت مسألة دلالة العام باهتمام بالغ من الأصوليين بكل م

لما يترتب عليها من أحكام، و يمكن أن نصنف الأصوليين بالنسبة إلى هذه المسألة إلى 

   )1( :ثلاث طوائف 

أن  إلاأرباب العموم، و هم يرون أن صيغ العموم موضوعة للاستغراق و الشمول  )1

 .يتجوز ا عن وضعها

تغرق لكل أرباب الخصوص، أي الطائفة المقابلة، و هم ينفون وجود العام المس )2

أفراده في اللغة، و يرون أن هذه الألفاظ موضوعة للدلالة على أقلّ الجمع، سواء 

 .أكان اثنين أم ثلاثة

لعموم و لا لخصوص، بل أقّل  عالواقفية، و هم يرون أن هذه الصيغ لم توض )3

الجمع داخل في اللفظ لضرورة صدق على مدلوله بحكم الوضع، فاللفظ صالح 

              الأقلو الاقتصار على الأقل، أو تناول عدد بين للاستغراق للجميع أ

 )3( .، و أن ذلك يتعين بالقرائن)2(و الاستغراق

ها، و تستدل بوضع اللغة أو بعرف الشرع في تقرير اجو كل طائفة تستعمل أدلة في حج

  )4( .أحكامه

                                                 
  .29-28طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص : ينظر  -  1
  .322الغزالي، المستصفى، ص  -  2
  .و ما بعدها 293الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ص : يرجع إلى  -  3
  .و ما بعدها 226الغزالي، المستصفى، ص  -  4
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بالعام و دلالته  و أما الشاطبي فقد نحا منحى خاصا و متميزا في بحثه الدلالي المتعلّق

العموم المعنوي  لإثباتكما نرى، و قد مر بنا في المبحث السابق اعتماده على الاستقراء 

على المقاصد في رد  جانب العموم المستفاد من الصيغ، و مر بنا أيضا اعتماده إلى

ي الجزئيات إلى الكليات، و بيان أن العموم المقصود هو العموم العادي لا العموم الكل

  .التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما

أما فيما يتعلق بدلالة العام، فقد نبه كغيره من أهل الأصول أن ما لا يخطر ببال 

المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه، أي أن هناك معاني متعارفا 

ما لا يخطر ببال  و أن"...  :قائلاو السابع، و يشرح هذه المسألة  عليها بين المتكلم

مع الجمود على مجرد  إلالا يحمل لفظه عليه،  بالإخطار إلاالمتكلم عند قصده التعميم 

    : اللفظ، و أما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقوله صلى االله عليه و سلم 

 "ربِغَ فقد طَهابٍ دا إهمو السامع عند  مخروج الكلب عن ذهن المتكلّ:قال الغزالي " أَي

التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، و نقيضه هو الغريب المستبعد، و كذا 

  )1(".و هو موافق لقاعدة العرب، و عليه يحمل كلام الشارع بلا بد قال غيره أيضا،

أن نصوص الشارع يجب أن تفهم  –د دائما كّيؤكما  –و يفهم من هذا الكلام 

د العرب في خطاا، و قد ساق الشاطبي أدلة كثيرة لتقرير قاعدة أن على مقتضى معهو

  .)2( عالجنا هذه المسألةسبق أن  المعنى التركيبي أولى من المعنى الافرادي، و قد

حجج القائلين بالتخصيص، يورد أولا حجة  الشرعية و دحض الأدلةعموم  و لإثبات

 القرآني المخالفين بشأن بعض الآيات القرآنية، ثم يرد عليهم معتمدا على سياق النص

                                                 
  .202، ص 3وافقات، جالم: الشاطبي  -  1
  .تمّت معالجة هذه المسألة في الفصل الثاني من الباب الأول -  2



دلالة العام الفصل الثاني                                                                           
 

194 

 

 : و كمثال على ذلك، يذكر قوله تعالى .  ككل

  )1(  

و هي الآية التي افترض أن يوردها المخالفون في دعواهم أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة 

من مخصص متصل أو منفصل لمعرفة أن المقصود من و أنه لابد  )2( ،الأفراداللفظ حالة 

فأما قوله : " الآية الشرك، لا غيره من المعاصي، و بعد عرض أدلتهم يرد عليهم قائلا 

فإن سياق الكلام يدلّ على أن المراد  " " :تعالى 

إن السورة من أولها إلى آخرها مقررة التوحيد، و بالظلم أنواع الشرك على الخصوص، ف

  )3( ....."هادمة لقواعد الشرك و ما يليه 

و من الأمثلة التي يوردها ليبين ضرورة مراعاة الاستعمال العربي في العموم ولو خالف 

  :و يقول بشأا  )4(   : الوضع الافرادي، قوله تعالى 

اب الناس عن اعتراض ابن الزبعرى فيها بجهله بموقعها، و ما روى في الموضع فقد أج" 

لأنه جاء في " ما أجهلَك بلغة قومك يا غُلام: " أن النبي صلى االله عليه و سلم قال له 

.... لما لا يعقل، فكيف تشمل الملائكة و المسيح " ام"و  " " :الآية 

لأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في العموم اعام في "  ونَدبعا تم و" فقوله 

الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض المعترض جهلا منه بالمساق، و غفلة عما قصد في 

  ".ما أجهلك بلغة قومك يا غلام: " الآيات، و ما روي من قوله 
                                                 

  .82: سورة الانعام، الآية  -  1
  .418عماد الدين محمد الرشيد، أسباب الترول و أثرها في بيان النصوص، ص : ينظر  -  2
  .205، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  3
  .98: الآية  ،الأنبياء -  4
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 الهوىكان من العرب، لحداثته و غلبة دليل على عدم تمكنه في فهم المقاصد العربية و إن 

 عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يتهدى للمعنى المراد، و نزل قوله 

  )2(".لجهله  ابيان"  )1( 

نى على القاعدة السابقة و هي أولوية المعنى الاستعمالي على المع و بعد ذلك يؤكد

لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في او بالجملة فجوام بيان : " ... الوضعي بقوله 

 الشريعة، و إن ثمّ قصدا آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله، و به يحصل فهمها، 

        و على طريقه يجري سائر العمومات، و إذ ذاك لا يكون ثَم تخصيص بمنفصل البتة،

و لعل فيما مر من الأمثلة ما يدل على أنه  )3("مومات قواعد صادقة العمومو اطّردت الع

     و جادل الأصوليين القائلين بالتخصيص،  من أرباب العموم، و قد ساق أدلة كثيرة

و سنعرض لجوانب أخرى من موقفه تبين مدى أهمية مسألة العام عنده، و مدى ارتباطها 

  .ياقبمنهجه المقاصدي القائم على الس

يبين الشاطبي أن القول بأن العام مخصص إلا ما دلّت القرينة على بقائه على 

عمومه يؤدي إلى توهين الأدلة الشرعية و تطريق الاحتمال إليها مع أا قطعية في 

دلالتها، و يعتبر أن الخلاف بينه و بين غيره من الأصوليين تترتب عليه نتائج و أحكام، و 

أم اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا؟ و : منها "  :في هذا المعنى يقول 

هي من المسائل الخطيرة في الدين، فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع، لأن غالب 

الادلة الشرعية و عمدتها هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على 

                                                 
  .101: الأنبياء، الآية  -  1
  .208، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  2
  .208، ص 3المصدر نفسه، ج -  3
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فيها  اأو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلف ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات

هل هو حجة أم لا؟ و مثل ذلك يلقى في المطلقات، فانظر فيه، فإذا عرضت المسألة على 

هذا الأصل المذكور، لم يبق الاشكال المذكور، و صارت العمومات حجة على كل 

  )1("قول

العام بقاؤه على عمومه بما  فهو يخالفهم في مسألة تخصيص العام، و يرى أن الأصل في

  .يقتضيه اللسان العربي و الشرع المترّل وفقه

        به على ذلك استقراؤه لمواقف العرب و الصحابة من عمومات القرآن  استدلو مما 

  .و اللسان العربي

و من ذلك ما استشكله مروان من دلالة آية 

، فسأل عنها ابن عباس لما رأى فيها من العموم، و يذكر )2( 

 إلىرافع اذهب يا : ح أن مروان قال لبوابه و مثله ما في الصحي: "الشاطبي القصة فيقول 

ب أن يحمد بما لم يفعل أحئن كان كل امرئ فرح بما أوتى، ول: ابن عباس، فقل له 

ما لكم و لهذه الآية؟ إنما دعا النبي صلى االله  :عباسفقال ابن ! أجمعون نعذَّبنمعذّبا، لَ

خبروه بغيره، فَأَروه أن قد أفكتموه إياه، و  شيئ عليه و سلم يهود فسألهم عن

استحمدوا إليه ما أخبروه عنه فيما سألهم، و فرحوا بما أوتوا من كتمام، ثم قرأ ابن 

: ، كذلك حتى قوله )3(  : عباس 

                                                 
  .215، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
  .188: آل عمران، الآية  -  2
  .187: آل عمران، الآية  -  3
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فهذا من ذلك المعنى أيضا، و " "

  )1(..."الشريعة  بالجملة فجوام بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في

اعتمد على سياق الآية و القصة التي نزلت فيها، ليبين لمراون ما يتترل  اسبفابن ع

من الآية بما يقتضيه عرف الاستعمال في اللسان العربي و  عليه هذا العموم الذي يستفاد

  .مقاصد الشريعة

بتوضيح  )2(العام بظنيةو بخصوص دلالة العام، يعمد الشاطبي إلى الرد على القائلين 

ية الأهمية تأكيدا على الأخذ بالعموم المستفاد من الاستقراء لجزئيات مسألة في غا

الشريعة، فهو يفرق بين العموم المكرر و المؤكد و المنتشر في أبواب الفقه، و بين العموم 

الذي لم يتواتر و لم يؤكد و لم ينتشر، فالأول معتبر لأن ما يصحبه من القرائن يجعله 

وز التمسك بمجرده، بل لابد من البحث عما يعرضه أو يخصصه، قطعيا، أما الثاني فلا يج

و انتشرت في أبواب الشريعة،  العمومات إذا اتحد معناها: " و في بيان هذا الأمر يقول 

أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراةٌ على عمومها على كل 

، فإن الشريعة ليل على ذلك الاستقراءو الد حال، و إن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل،

ن منه موضعا و لا حالا، تستثقررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، و لم 

من غير استثناء و لا طلب مخصص،  إليهمطّردا و عموما مرجوعا  أصلافعده علماء الملّة 

                                                 
  .208، ص 3الشاطبي، الوافقات، ج -  1
، و عبد الوهاب عبد السلام 418 – 417ل الفقه الاسلامي، ص محمد مصطفى شلبي، أصو: ينظر في هذه المسألة  -  2

    ، و عمر بن عبد العزيز الشيلخاني، مباحث التخصيص عند الأصوليين، 422طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص 
  .14-13ص 
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لما فهموا  إلاك و لا احتشام من إلزام الحكم به، و لا توقف في مقتضاه، و ليس ذل

  )1(..."التعميم التام إلىبالتكرار و التأكيد من القصد 

فقد اعتمد الشاطبي على الاستعمال أولا، و على الاستقراء ثانيا للتأكيد على قطعية 

ر و المنتشر في رراء بين العموم المكقالعام، و فرق فيما يتعلق بالعموم المستفاد من الاست

موم غير المكرر و غير المنتشر، فاعتبر الأول قطعيا، و اعتبر الثاني أبواب الشريعة و بين الع

  .ظنيا

فأما إن لم يكن العموم مكررا و لا مؤكدا و لا منتشرا في : " يلخص هذه القاعدة بقوله 

    . أبواب الفقه، فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه

صنفين لأن ما حصل فيه التكرار و التأكيد و الانتشار صار و إنما حصلت التفرقة بين ال

بخلاف ما لم ظاهرة باحتفاف القرائن به الى مترلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، 

يكن كذلك، فانه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض 

طبي هنا يؤكد بما لا و ما يذكره الشا )2("على غيره، و يبحث عن وجود معارض فيه

من أخذ سياق  كليدع مجالا للشك اعتماده على سياق معهود العرب و ما يعني ذ

  .الكلام بعين الاعتبار و الاعتداد بالقرائن المحتفة بالخطاب

    التزامه  –بعد التعرف على دلالة العام عند الشاطبي  –و يمكن أن نتأكد الآن 

، و أما القاعدة "الموافقات"ا كتاب هرية التي تضمنو احترامه لمنطلقات و مسلمات النظ

و القاعدة في الأصول العربية أن الأصل : " التي تعنينا هنا فهي التي عبر عنها بقوله 

                                                 
  .227، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .228، ص 3المصدر نفسه، ج -  2
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، و مما يندرج تحت )1("الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي

ادي، و أن الضابط في التعامل هذه القاعدة أن الوضع التركيبي مقدم على الوضع الانفر

  )2(.مع العموم هو مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان

يراعي منطق اللغة و طبقا لهذه القاعدة، يجب على الناظر في نصوص الشريعة  أن 

معا، فإذا تعارضا فلا بد من تقديم منطق التشريع، لأن الحقيقة الشرعية  و منطق التشريع

و من هنا أمكن القول بأن الأصل أن يلتزم منطق اللغة، " اللغوية، متقدمة على الحقيقة 

المنطق،   كدلالة تشريعية على إرادة المشرع، ما دام يقم دليل شرعي معتبر يخالف عن هذا

أو بعبارة أخرى، يجب أن تفسر النصوص، و تستظهر إرادة  أو عن الحقيقة اللغوية؛

للغة، و منطق التشريع و روحه، و من ذلك دلالة المشرع منها، على ضوء من منطق ا

  )3(".العام، و قوة هذه الدلالة في الإبانة عن مراد الشارع منه

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .200، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
  .200، ص 3المصدر نفسه، ج: ينظر  -  2
  .تناولنا هذه المسألة عند الشاطبي بالتفصيل في الفصل السادس -3 
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  .الشاطبيعند  تخصيص العام: المبحث الثالث 
يعتري دلالات الألفاظ من تغير، حظيت مسألة تخصيص  يماف في إطار البحث

    دلالة العام، ه يقل عن الاهتمام الذي حظيت ب العام عند الأصوليين اهتماما خاصا لا

، و مرد ذلك الى )1( و غني عن البيان ما امتازت به المباحث الدلالية من دقة في المعالجة

ارتباطها باستنباط الاحكام من نصوص الشريعة التي تتطلب فقه اللسان كشرط أساسي 

  .من الشروط الواجب توفرها في اتهد

  :اصطلاحاتعريف التخصيص 
تخصيص العموم بيان "أكثر الحنفية على أن التخصيص من قبيل بيان التغيير و أن  .1

عن عمومه، و قصره على بعض ما  رف العامص"أو هو " ما لم يرد باللفظ العام

ض أفراده قصر العام على بع"أو هو " يتناوله من الأفراد لدليل يدلّ على ذلك

 )2(.مقترن لّبمستق

 )3(.افعية و المعتزلة على أنه اخراج بعض ما تناوله اللفظفريق من الش .2

قَصر "  :هور أهل العلم من الشافعية و بعض الحنفية على أن التخصيص ثو أك .3

4(".أو بعض أفراده"ياته العام على بعض مسم( 

و لا نريد في هذا المقام أن نناقش أكر آراء الأصوليين حول التخصيص و مدى 

يف، و لكن من المهم أن نكشف أن مفهوم التخصيص و شروطه اختلافهم حول تعر

                                                 
، و محمود توفيق محمد سعد، دلالة 01طاهر سليمان، حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، من المقدمة، ص : ينظر  -  1

  .34الألفاظ على المعاني عند الأصوليين، ص 
  .306، ص 1العلاء البخاري، كشف الأسرار، ج -  2
  .243، ص 1، و البصري، المعتمد، ج100، ص 02الغزالي، المستصفى، ج: ينظر  -  3
  .129، ص 02شرح العضد للمختصر، ج -  4
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و أن التخصيص  )1( عند كل فريق هو متفرع بدوره عن مدى قوة دلالة العام عنده،

بصفة عامة هو بحث فيما يعتري دلالات الألفاظ من تغير، و بحث الأصوليين هذا يؤكد 

  .مدى إدراكهم لمسألة التغير الدلالي

  :ة التخصيص أو المخصصات العام الى قسمين و يمكن تقييم أدلّ

  .المخصصات المتصلة و المخصصات المنفصلة

تبعا  و يختلف عدد هذه المخصصات كثرة و قلّة عند كل فريق من الأصوليين،

  .لاختلافهم في مفهوم التخصيص، و شروطه التي تفرعت عن ذلك

 إلىو هي بدورها تنقسم و يمكن تسميتها بالقرائن المقالية، :  المخصصات المتصلة )1

 .مستقلة و غير مستقلة: قسمين 

الاستثناء :  أنواعو جعل جمهور الاصوليين المخصصات المتصلة غير المستقلة أربعة 

  .و الشرط و الصفة و الغاية و بدل بعض من كلّ

و جمهرة المتكلمين من الأصوليين على أن تخصيص العام يكون بالمستقل و غيره 

  .متصلا أو منفصلا

أما الحنفية فيذهبون إلى أن تخصيص العام لا يكون إلا بمخصص مستقل عنه 

  )2(.نسخا انفصلا كانمقارن له، فإذا 

  :المخصصات المنفصلة  أو القرائن غير اللفظية  

                                                 
  .449فتحي الدريني، المناهج الأصولية، ص : ينظر  -  1
و ظاهر سليمان حمودة، دراسة  264ني عند الأصوليين، ص محمود توفيق محمد سعد، دلالة الألفاظ على المعا: ينظر  -  2

  .و ما بعدها 416، ص 2و ما بعدها، و الآمدي، الا حكام في أصول الأحكام، ج 39المعنى عند الأصوليين، ص 
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            و تشبه هذه القرائن ما يسمى في نظرية السياق بالشق الاجتماعي، أو السياق الثقافي " 

  )1(".لابس للنص اللغويو الاجتماعي الم

 :و هذه القرائن هي 

فهي  )2(   :تعالىالحس و به خصص قوله  .1

 .و الأرض و أشياء كثيرة، و إنما بالحس خصص هذا العام لم تدمر السماء

إذ خرج عنه ذاته  "" :تعالىالعقل، و به خصص قوله  .2

 .و صفاته لىتعا

و العرف إما قولي أي لغوي، و إما عملي، فالصرف القولي : العرف أو العادة  .3

نوع من التغير الدلالي بسبب الاستعمال الشائع الذي يسير بالدلالة من 

، و هي في الأربعلفظ الدابة على ذوات  كإطلاقالتضييق غالبا  إلىالاتساع 

 .الأرضلكل ما يدب على  الأصل

ملي هو ما جرى عليه عمل الناس، و تعارفوه في سلوكهم و تصرفام، و و العرف الع

فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظ حتى إن الجالس على : "فيه يقول الغزالي

  )3("المائدة يطلب الماء يفهم منه العذب البارد

ا أراد المتكلم و هذه القرائن تخصص العام، لأا تكشف عن قصد المتكلم و إرادته، و إنم

  )4(.ت الألفاظ دالة بذوااسمن العام تخصيصا له، ولي

                                                 
  .37طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الاصوليين، ص  -  1
  25: سورة الأحقاف، الآية  -  2
  .350ص  الغزالي، المستصفى، -  3
  .36، صطاهر سليمان حمودة، المرجع السابق: ينظر  -  4
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 نظرباختصار على مفهوم التخصيص و قرائنه المقالية و المقامية، ن  و بعد أن تعرفنا

  .موقف الشاطبي من مسألة التخصيص فيالآن 

يرى الشاطبي أنّ ما يسميه الأصوليون تخصيصا بالمتصل، ليس تخصيصا، و يشرح 

فإن كان . إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل: " جهة نظره فيقول و

بالمتصل، كالاستثناء و الصفة و الغاية و بدل البعض، و أشباه ذلك فليس في الحقيقة 

بإخراج لشيء، بل هو بيان لقصد المتكلّم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما 

وحده عند " كزيد"عند من لا يعرف " زيد الأحمر: "قول سيبويه  قصد، و هو ينظر الى

من يعرفه، و بيان ذلك أن زيد الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة الى قصد 

الرجل "المتكلم، كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما، و هكذا إذا قلت 

  )1(..."اموع هو الدال  ذاً، فإ" لزيد "عرفه السامع فهو مرادف ف" الخياط

فهو يستند إلى قصد المتكلم إفهام السامع، و لذا فهو يعتبر اللفظ العام و ما يدخل 

عليه من مخصص متصل دالاّ، سواء أكان استثناء أو صفة أو غاية أو بدل بعض و هو هنا 

  .يؤكد على المقاصد الاستعمالية

في تسميتهم بيان قصد المتكلم تخصيصا،  واضح من كلامه أيضا أنه يخالف الأصوليين

و إذا كان كذلك فلا تخصيص : " كما لا يرى مثلهم أنه مجاز، و يقول في هذا الصدد 

في محصول الحكم لا لفظا و لا قصدا، و لا يصح أن يقال إنه مجاز أيضا، لحصول الفرق 

ما رأيت رجلا "ك و قول" ما رأيت أسدا يفترس الأبطال" عند أهل العربية بين قولك 

                                                 
  .213، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
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ره لى ما يصوإليهم، لا إالثاني حقيقة، و الرجوع في هذا  و أن الأول مجاز، و شجاعا،

  )1(".العقل في مناحي الكلام

ص بالمنفصل فإنه كذلك أيضا راجع و أما التخصي"أما التخصيص بالمنفصل فيقول بشأنه 

لة، لأنه على حقيقة لى بيان المقصود في عموم الصيغ، حسبما تقدم في رأس المسأإ

فهو ليس إخراجا و لا تخصيصا، بل هو راجع  ؛)2("التخصيص الذي يذكره الأصوليون

رادته من القرائن إالشارع منه، و  لإرادةر قرم، و ملى بيان المقصود من اللفظ العاإ

  )3().الحالية(المقامية 

ض أن يطرحه و بالطريقة الحجاجية المعروفة لدى علماء الأصول، يطرح سؤالا يفتر

و هكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان : فإن قيل : " القائلون بالتخصيص، و هو 

المقصود بالصيغ المذكورة، فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم 

لا كان التخصيص نسخا، فإذن لا فرق بين إع، و ليس بمراد الدخول تحتها، و السام

 رت، فكيف تفرق بين ما ذكرتسالتخصيص بالمتصل على ما فالتخصيص بالمنفصل و 

  ".الأصوليون؟  و ما يذكره

فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، و ذلك أن : " و يجيب على هذا السؤال بقوله 

  ما ذكر هنا راجع الى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي،

الخصوص، فنحن بينا  إلىبيان خروج الصيغة من العموم  و ما ذكره الأصوليون يرجع الى

                                                 
  .213، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .214-213، ص 3المصدر نفسه، ج -  2

            ، و إدريس حمادي، المنهج الأصولي في فقه الخطاب،103نجم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص : ينظر  - 3
  .92-91ص 

  



دلالة العام الفصل الثاني                                                                           
 

205 

 

. قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه، و بينهما فرقأنه بيان لوضع اللفظ، و هم 

بيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه، و الذي الفالتغيير الواقع هنا نظير 

رأيت : ين أن المراد ااز، كقولك للأصوليين نظير البيان الذي سيق عقب الحقيقة ليب

  )1(".أسدا يفترس الأبطال

قد قرر قاعدة أن الاستعمال عرفا أو شرعا مقدم على  –كما أسلفنا  –فالشاطبي 

 او هو هنا يوظف هذه القاعدة، فما يعتبره الأصوليون تخصيصا يعتبره هو بيان الوضع،

على ما يفهم من المفرد  رعي مقدملوضع اللفظ، و ما يفهم من الاستعمال العربي أو الش

   :بقوله  و يجيب على من فهم من مؤدي كلامه أن تأصيل أهل الأصول باطل،. وضعا

عتبروا ، و لم يلأم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع الافرادي" 

  )2(.."..حالة الوضع الاستعمالي 

ا مجردة عن القرائن معان تدل عليها، و هعلها في أصل وض –حسب الشاطبي  – فالألفاظ

  )3(.هذه المعاني تتعرض للتغيير بحسب المقاصد الاستعمالية لكن

نتائج خطيرة في الدين،  –حسب الشاطبي  –و يترتب على القول بالتخصيص 

لأنه يتعلق بمدلول الألفاظ العامة التي تستخرج منها الأحكام، و يوضع الشاطبي هذه 

  :أحكامبل هو بحث فيما ينبغي عليه ...  ":قائلاالمسألة 

أم اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا ؟ و هي من المسائل الخطيرة  :منها

في الدين، فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع، لأن غالب الادلة الشرعية و عمدا 

                                                 
  .214، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .214، ص 3المصدر نفسه، ج -  2
  .36طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص : ينظر  -  3
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قالوه أيضا من أن جميع  هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما

العمومات أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا ؟ و 

فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم . مثل ذلك يلقى في المطلقات، فانظر فيه

  )1(".يبق الاشكال المحظور، و صارت العمومات حجة على كل قول

صوليين القائلين بظنية العام، و بأن العام في القرآن مخصص، لما فهو يعارض كثيرا من الأ

 كانت تؤخذ مسلّمة عند يترتب على ذلك من إدخال اللبس على عمومات القرآن التي

  .ود العرب في لسامهلمع باعااتالسلف 

و لقد أدى إشكال :" ا ما يترتب على قولهم بتخصيص عموم القرآنعيقول أيضا مستشن 

وضوع الى شناعة أخرى، و هي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في هذا الم

حقيقته من العموم، و إن قيل بأنه حجة بعد التخصيص، و فيه ما يقتضي إبطال الكليات 

و مما يتعلق  جملة، إلا بجهة من التساهل و تحسين الظن،ه القرآنية، و إسقاط الاستدلال ب

يمة و الرخصة، فإذا كانت العزيمة عامة تشمل المكلفين أيضا بالعموم و الخصوص العز

القادرين على أداء التكليف، فإن الرخصة عند الأصوليين تعتبر تخصيصا لعموم دليل 

 العزيمة، فصلاة الظهر أربع ركعات في العزيمة، و اما الرخصة للمسافرين فهي ركعتان، 

  .2"الإفطار للمسافر ا الرخصة فإباحةمأو العزيمة في شهر الصيام، و 

و في  أما الشاطبي فلا يرى الرخصة تخصيصا، و يستدل على ذلك بأدلة متعددة،

عمومات العزائم و إن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصصها، : " هذه المسألة يقول

                                                 
  .215، ص 03الشاطبي، الموافقات، ج -  1
2
  .، ص المصدر نفسه، ج  -  
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فليست بمخصصة لها في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها، و إن أطلق عليها أن 

   )1(."...فإطلاق مجازي لا حقيقي صصتها الرخص خ

كالمصلي لا يطيق القيام، فليس " و يأتي بمثال المصلي العاجز عن القيام في الصلاة فيقول 

  )2(".بمخاطب بالقيام، بل صار فرضه الجلوس أو على جنب أو ظهر، و هو العزيمة عليه

تخص الشاطبي على بيان أن عمومات الشريعة هي الأصل، فلا  صلاحظ هنا حرن

بمتصل و لا منفصل، و أن العموم الاستعمالي أولى من الوضع، و أن المعيار هو قصد 

فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال،  و وجوه "المتكلم و مراعاة السياق، 

  )3(...".التي هي ملاك البيان الأحوال تالاستعمال كثيرة، و لكن ضابطها مقتضيا

  

                                                 
  .217، ص3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
  .217، ص 3ج المصدر نفسه، -  2
  .202-201، ص 3المصدر نفسه، ج -  3
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  الأمر و النهي :صيغته باعتبارالخاص  :الأولالمبحث 

من  درس الأصوليون الخاص كما درسوا العام، و ذلك لما يتطلبه استنباط الأحكام

   ا، و قد سبق تناول العام بالدراسة، و أما هذا الفصل  فنتناول فيه الخاص مدلالته معرفة

و ذلك لمعرفة منهج الشاطبي في الأمر و النهي ، :صيغتيه لنصل إلى دراسة  دلالته  و

  .وء منهجه المقاصدي و الاستقرائيضمعالجته لهما في  

  :الخاص  تعريف: المطلب الأول 
الاختصاص في اللغة التفّرد و قطع الشركة، و كل اسم لمسمى معلوم على : لغة ) 1

الانفراد يقال له خاص.  

و منه خصه بالشيء يخصا و خه خصصوصا و خة ويصوص خصوصية، و خيصى،ص              

  .أفرده به دون غيره: و خصصه و اختصه 

و اختص فلانا بالأمر و تخصص له إذا انفرد، و خص غيره و اختصه ببره، إذا أفرده 

  )1(.به

  .و هو الانفراد و قطع الاشتراك" مشتق من الخصوص"فهو 

  )2(.راكالخصوص يوجب الانفراد الذي ينافي العموم و الاشتف

                   )3( "اللفظ الموضوع لدلالة على معنى واحد على الانفراد"هو : اصطلاحا ) 2

ا يلاحظ أن المعنى الاصطلاحي مم و قد تقاربت عبارات الأصوليين في تعريفهم الخاص، و

  .لا يبعد عن المعنى اللغوي

                                                 
  .24، ص07ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
               محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، : ، و ينظر أيضا 513صولية، ص فتحي الدريني، المناهج الأ -  2

  . و ما بعدها 23عمر عبد العزيز الشليخاني، مباحث التخصيص عند الأصوليين، ص : ، و ينظر أيضا373-372ص 
  .243شاد الفحول، ص الشوكاني، إر: و ينظر أيضا  49، ص 01بزدوي مع كشف الأسرار، جأصول الالبزدوي،  -  3
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و  الأمرتناول  إلىالشاطبي فلم يتعرض لتعريف الخاص، بل ذهب مباشرة  أما 

  .النهي، باعتبارهما من الخاص

 -  صيغ الخاص:  
  :المراد بالواحد أعم من أن يكون 

 .علي، أحمد، إبراهيم، و سائر أسماء الأعلام: واحدا بالشخص، مثل  .1

 .رجل، إمرأة، مترل، قلم، جندي: أو واحدا بالنوع، مثل  .2

  .إنسان، حيوان: واحدا بالجنس، مثل أو  .3

الزكاة، الغباء، العقد، : مثل : للأعيان كما مثلنا، أم وضع للمعاني  و سواء أوضع 

  .التعسف

  .فعول، صيغة الأمر، صيغة النهيالماسم الفاعل، اسم : و كذلك سائر المشتقات، مثل 

 :منهو سواء أكان للخاص أفراد في الوجود الخارجي، أم لم يكن غير فرد واحد 

  .دة حقيقية أم اعتباريةو سواء أكانت الوح؛  كالشمس و القمر

  .و الوحدة الحقيقية كما سبق في الأمثلة السابقة

المحصور، كأسماء العدد، مثل عشرة، مائة، : و أما الوحدة الاعتبارية فمن مثل 

ذلك لأن اسم العدد، و إن كان يدل على كثير متعدد غير أنه وضع لوحدة اعتبارية أي 

  )1(.للمجموع من حيث هو مجموع

                                                                                                                                                         

  
  . 30-29، و نذير بوصبع، الألفاظ و الدلالات الوضعية، ص 514-513فتحي الدريني، المناهج الأصولية، ص : ينظر  -  1

  .376و محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الاسلامي، ص     
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ماء الأصول على أن دلالة الخاص قطعية، لأنه يتناول واحدا أو أكثر و أكثر عل

ن على سبيل الحصر، فهو بين بنفسه لا تحتاج دلالته الى تفسير أو بيان، و لا يصرف ع

  )1(.بدليل المعنى الذي دلّ عليه إلا

فإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا، ما لم يقم دليل على 

دة معنى آخر منه، و حسب الجمهور، فإذا ورد الخاص على صيغة الأمر أفاد تأويله و إرا

إيجاب المأمور به ما لم يصرفه دليل عن الايجاب، و إذا ورد على صيغة النهي أفاد تحريم 

  )2(.المنهي عنه ما لم يصرفه دليل عن التحريم

بي إلى الخاص، و و من المعروف أن الأمر و النهي هما من الخاص، و لذا لم يتطرق الشاط

نرى في سإلى الأمر و النهي و دلالتهما في ضوء السياق و المقاصد، كما  ذهب مباشرة

 .المبحث التالي

  "تعريفهما و صيغهما" الأمر و النهي : المطلب الثاني 
  : ماهتعريف

  : لغة )1
  )3( "طلب الفعل أي طلب إحداث شيء و جمعه أوامر"  :ر مالأ) أ

واحدة النهى، و هي  –بضم النون  –هية ، ضد الأمر و النو الكفالمنع "  :النهي ) ب

  )4(".عن القبيح  ى العقول، لأا تنه

                                                 
  .402عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص : ينظر  -  1
  .402المرجع نفسه، ص : ينظر  -  2
  .479عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص  -  3
  .509المرجع نفسه، ص -  4
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  :اصطلاحا ) 2
  وحد الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به،: " يعرفهما الغزالي فيقول 

   )1("و النهي هو القول المقتضي ترك الفعل

ل من الغير يختلف باختلاف صفة الطالب و المطلوب منه فقد و لما كان طلب الفع

يكون الطالب مساويا للمطلوب منه، و قد يكون أدنى منه، كما يكون أعلى منه، و 

ت كلها أمرا، بل إن وقع من المتساويين فهو التماس، و إن كان من الأدنى للأعلى سلي

دنى فهو أمر، لذلك لم و إن كان طلب الأعلى من الأ على سبيل الخضوع فهو دعاء،

على " يقتصروا في تعريفه على مجرد اللفظ الدال على طلب الفعل، بل زادوا فيه قيدا هو 

الاستعلاء هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل  الأمر: " سبيل الاستعلاء، فقالوا 

  )2(.، فخرج بالقيد الأخير الدعاء و الالتماس"

  )3( "عل حتما على وجه الاستعلاء طلب كف عن ف" أما النهي فهو 

  .ا صلب التشريعمن الامر و النهي اهتماما خاصا، و ذلك لأوولى الأصوليأو قد 

ة على رادأما الشاطبي فنظر إلى مسألة التعريف من منظور كلامي، إذ ربطها بالإ    

   الأمر " :و في معنى الأمر و النهي يقول  )4(طريقة أهل السنة مخالفا بذلك رأي المعتزلة،

    طلب المأمور به و إرادة إيقاعه، و النهي يستلزم طلبا و إرادة من الآمر، فالأمر يتضمن

  )5(". و النهي يتضمن طلبا لترك المنهي عنه و إرادة لعدم إيقاعه

                                                 
  .166الشوكاني، إرشاد الفصول، ص : ، و ينظر 202الغزالي، المستصفى، ص  -  1
  .550فتحي الدريني، المناهج الأصولية، ص  :و ينظر أيضا ، 377بي، أصول الفقه الاسلامي، ص محمد مصطفى شل -  2
  .509عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص  -  3
  .91-90تعليق المحقق في هذه المسألة الكلامية، ص : ينظر  -  4
  .90، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  5
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و بيان : " ة القدرية و الإرادة الأمرية المتعلقة بالتشريع، فيقوليقلْبين الإرادة الخَ قو يفر

الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة : ن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين، احدهما ذلك أ

كونه، أو تقول  إلىبكل مراد، فما أراد االله كونه كان، و ما أراد أن لا يكون فلا سبيل 

مرية المتعلقة بطلب الأ الإرادة: و الثاني . كونه إلىو ما لم يرد أن يكون فلا سبيل     :

  )1(...".المنهي عنه  إيقاعبه و عدم  أمورالم إيقاع

  صيغ الأمر و النهي: المطلب الثالث 
  )2(:صيغ الأمر) أ

للأمر أربع صيغ موضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل جزما : الأصلية  هصيغ) 1

  :إذا تجردت عن القرائن الصارفة و هي 

فعل الأمر، و المصدر النائب عن  ، و اسمالأمرلام بازوم ، و المضارع )افعل(فعل الأمر 

  .الأمرفعل 

   )3(: صيغ أخرى تفيد الأمر) 2

 : و منها التصريح بلفظ الأمر كقوله تعالى 

 )4(  

  

                                                 
  .91-90، ص 3، جنفسه المصدر -  1
  .481-479م  طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص عبد الوهاب عبد السلا -  2
  .480المرجع نفسه، ص  -  3
  .58: النساء، الآية  -  4
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  :تعالىالتصريح بالإيجاب أو الفرض أو الكتب أو نحو ذلك، كقوله  

  )1( 

 )2(  كقوله تعالى : صيغة الوصية  

كل ما فيه ترتيب ذم أو عقاب أو إحباط عمل على الترك أو نحو ذلك، كقوله  

 ". هلُمع طَبِح دقَفَ رِصالع اةَلَص كرت نم" صلى االله عليه و سلم 

: و قد يرد الأمر بلفظ الخبر في جملة اسمية أو فعلية كقوله سبحانه 

  )3( 

  :صيغ النهي ) ب
    :قوله تعالى للنهي صيغة أصلية واحدة، و هي كل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، ك) 1

  )4(.  
  :و منها  :صيغ أخرى تفيد النهي ) 2

: التصريح بلفظ التحريم، كقوله تعالى  

 )5(. 

                                                 
  .103: النساء، الآية  -  1
  .11: النساء، الآية  -  2
  .228: البقرة، الآية  -  3
  .32: الإسراء،الآية-  4
   .03:المائدة، الآية-5 
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 كقوله تعالى لِّنفي الح ، : 

 )1(. 

   :بالكف و الترك، كقوله تعالى  الأمرصيغة  
)2(. 

 .)3( : التصريح بالنهي، كقوله تعالى  

 : كقوله تعالى " ما كان له كذا"عبارة  

)4(. 

 : ذم الفاعل أو لعنه أو وصف عمله بأنه من الكبائر، كقوله تعالى  

 .)5( 

 : الوعيد على الفعل، كقوله تعالى لمن يتعامل بالرب  
)6(. 

    :هي، كما في قوله تعالىالنهي بلفظ الخبر، و هي جملة خبرية تستعمل في الن ورود 

  )7(. 

                                                 
  .19: النساء، الآية-  1
   .12: يةالأنعام، الآ -2

  .90:النحل، الآية -  3
  . 120:التوبة، الآية -  4
  .07:الزمر،الآية-  5
  .279البقرة،الآية -  6
  .197البقرة، الآية-  7
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  دلالة الأمر و النهي و أثر السياق :المبحث الثاني 
ا، ماختلف الأصوليون كثيرا حول معاني صيغ الأوامر و النواهي، و دلالته

اءلوا فيما يخص الأمر، هل وضعت صيغته للطلب، أم لغيره، و إذا كانت للطلب، فتس

 أنأم الندب، أم على مطلق الطلب وأهو الوجوب : عليه  عية الطلب الذي تدل فما نو

  )1( بقرينة؟ إلاذلك لا يتضح 

ثل تة تدلّ أصلا على الوجوب، بمعنى أن الأمر ينبغي أن يمغأن الصي إلىذهب الجمهور 

هذه هي الدلالة  ن انتظار القرائن التي تميز كونه للوجوب أو الندب أو غير ذلك، لأندو

حقيقة ثله يثاب، و عاصيه يستوجب العقوبة، ذلك أن الصيغة عندهم الأصلية، و أن ممت

   )2(". الوجوب، مجاز فيما عداهفي 

فالدلالات  ة في الندب، و من ثمأن الصيغة حقيق إلىو ذهب المعتزلة و بعض الفقهاء 

  )3(.إليهاالقرائن التي تصرف الصيغة عن الندب  إلىالأخرى هي المحتاجة 

حقيقة فيهما  لأاو هناك اتجاه يرى التوقف في الصيغة بين الوجوب و الندب 

  )4(...بقرينة إلامعا، و لا يتميز أحدهما عن الآخر 

  )5(.ةالسياق يسمون الواقفي إلى الأمرلاء الذين أحالوا فيها و هؤ

 

                                                 
، و ينظر فيما يتعلق بدلالة الأمر في مذاهب الأصوليين 72طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص : ينظر  -  1

  .69-67صبع، الألفاظ و الدلالات الوضعية، ص نذير بو: بنوع من التفصيل 
  .208، ص 2الآمدي، الأحكام، ج -  2
  .208- 207الغزالي، المستصفى، ص : ينظر -  3
  .210، ص 2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج: ينظر -  4
  .97نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق، ص  :ينظر -  5



217 

 

و كما اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر الأصلية، اختلفوا في دلالة صيغة 

  )1(.النهي على خمسة أقوال

  .الصيغة حقيقة في التحريم، مجاز فيما عداه و هذا هو قول الجمهور:  القول الأول

  .حقيقة في الكراهة، مجاز فيما عداها:  القول الثاني

وي بين التحريم و الكراهة، فهي موضوعة للقدر المشترك مشترك معن:  القول الثالث

  .بينهما و هو طلب الترك

مشترك لفظي بين التحريم و الكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع :  القول الرابع

  .مستقل

  الوقف و عدم الجزم برأي معين:  القول الخامس

ي يترتب عليه و من الواضح أن هذا الاختلاف في دلالة صيغتي الأمر و النه

اختلافات كثيرة في الأحكام، فقد ينظر مجتهد في أمر وارد في نص من الكتاب أو السنة، 

فيرى أن الأمر يدل على طلب المأمور به على وجه الحتم و اللزوم، فيحكم بوجوب 

المأمور به، بينما ينظر مجتهد آخر في ذلك الأمر فيرى انه للندب أو للإرشاد، و أما 

  )2(.يرى مجتهد في آية أنه يدل على التحريم، و يرى آخر أنه للكراهةالنهي، فقد 

في دلالة الأمر و النهي، فلا يمكن تناولها الا  رأيهلشاطبي، و أما فيما يخص موقف ا

  .، و نظريته في المقاصد التي بناها على الاستقراءيفي إطار منهجه السياق

   تبين لنا أنه قد عالجها أولا في إطار السياق و بعد بحثنا في مسألة الأمر و النهي عنده،  

المقاصد، ثمّ عالجها ثالثا باعتبار القصد الأصلي  إطارو قرائن الأحوال، ثم عالجها ثانيا في 

                                                 
  .146، ص 2، أصول الفقه، جمحمد أبو النور وهير :ينظر -  1
  .70- 69نذير بوصبع، الألفاظ و الدلالات الوضعية، ص : ينظر -  2
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النهي عنده في إطار و سنخصص الآن هذا المبحث لدلالة الأمر و  التبعي، و القصد 

ا باعتبار مفي إطار المقاصد أولا، ثم لدلالته صص المبحثين التاليين لدلالتهماالسياق، ثمّ  نخ

  .القصد الأصلي و القصد التبعي ثانيا

و النهي إذا وردتا مطلقتين من غير ينطلق الشاطبي في تنظيره الدلالي لصيغتي الأمر 

  :حالتينو لا تقدير من وجوب مراعاة التفاوت في دلالتهما حسب  تحديد

بدون تفريق بين مراتبها  طلاقا تاماإلنواهي مطلقة وامر و اأن تأتي الا: الحالة الأولى 

الكثيرة و تفاصيلها المختلفة في قوة الطلب أو النهي، و قد ذكر في صنف المأمورات ثلاثا 

و ذكر في صنف المنهيات إحدى و تسعين خصلة، ثم بين مجال  و سبعين خصلة،

  .ي على حدةمر أو أالاجتهاد فيها انطلاقا من مراعاة السياق في موضع كل 

هي عنها من غير تحديد و لا تقدير فليس الأمر مر ا أو نكل خصلة أُ: " يقول الشاطبي 

، و الوفاء بالعهد، و الإحسانفيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها، كالعدل، و 

   )1(...".أخذ العفو من الاخلاق، و الإعراض عن الجاهل 

التي  الأمورو ما أشبه ذلك من : " ... ردها ثم يذكر المنهيات، و يقول بعد س

أن مجيئها في القرآن على  إلاوردت مطلقة في الأمر و النهي لم يؤت فيها بحد محدود، 

في كل شيء، و على كل حال،  الإطلاقعلى العموم و  تأتيأن : أحدهما "  :ضربين 

على وزان  في كل موضع، لا الأحوالو على ما تعطيه شواهد  لكن بحسب كل مقام، 

واحد، و لا حكم واحد، ثم وكل ذلك الى نظر المكلّف، فيزن بميزان نظره، و يتهدى لما 

                                                 
  .102، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  1



219 

 

هو اللائق و الأحرى في كل تصرف، آخذا ما بين الأدلة الشرعية و المحاسن العادية، 

  )1(...".، و الوفاء بالعهد، و إنفاق عفو المال و أشباه ذلك الإحسانكالعدل، و 

   السياق، و حسب المناط،  إليهعامل مع الأمر المطلق حسب ما يرشد أي لا بد من الت

: فَقَولُ االله تعالى : " يقول عنه فو يأتي الشاطبي بمثال العدل، 

جازما في كل شيء، و لا غير جازم  أمراليس الاحسان فيه مأمورا به  )2(، 

ترى أن إحسان العبادات بتمام أركاا  لاأ. ينقسم حسب المناطاتفي كل شيء،  بل 

  )3(..."و إحساا بتمام آداا من باب المندوب  من باب الواجب،

و بعد أن يذكر أمثلة للأوامر و قوة الطلب فيها حسب المناط، يؤكد مرة أخرى القاعدة 

أمر، و بين ي و ي،  التي سبق أن ذكرها،  و هي ضرورة مراعاة التفاوت بين أمر و

 ": تعالى   القول في قوله إطلاق فلا يصح إذاً: " ... فيقول 

أنه أمر إيجاب أو أمر ندب، حتى يفصل الأمر فيه، و ذلك راجع إلى نظر " 

خرى، بحسب ظهور المعنى و اتهد تارة، و إلى نظر المكلّف و إن كان مقلّدا تارة أ

  )4("خفائه

، و ضرورة مراعاة الأمرالشاطبي يبين ضرورة معرفة المناط الذي يتعلق به نلاحظ هنا أن 

المقاصد إن كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية، و حينئذ تتضح للمجتهد و المكلّف 

  .دلالة الأمر المطلق
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الأمر مطلقا، و لكن مقترنا بعظيم  حين يأتي -حسبه–و الضرب الثاني من الأمر يكون 

سع المكلّف التساهل فيه، يدا له، و تفخيما لشأنه، حتى لا يو شديد الوعيد، تأك الوعد،

 وسواء أكان أمرا صريحا، أم في معنى الصريح، فعلى المكلّف هنا أن يميز بين المراتب،

 و الضرب الثاني:" ل يوضح الشاطبي طبيعة هذا الأمر و كيفية تعامل المكلّف معه، فيقو

أن تأتي في أقصى مراتبها، و لذلك تجد الوعيد مقرونا ا في الغالب ، و تجد المأمور به : 

. و المنهي عنها أوصافا لمن ذم االله من الكافرين  منها أوصافا لمن مدح االله من المؤمنين، 

لغايات تنصيصا و يعين ذلك أيضا أسباب التتريل لمن استقراها، فكان القرآن آتيا با

و الوقت يقتضي ذلك، و منبها ا على ما هو دائر بين  الالحان عليها، من حيث ك

دليل الشرع، فيميز بين المراتب ه لّالعقل ينظر فيما بينهما بحسب ماد الطرفين، حتى يكون

  )1(...".بحسب القرب و البعد من أحد الطرفين 

نماذج من السلف، يعود الى  و بعد أن يستدلّ على ذلك بأمثلة من الشرع، و

فلأجل هذا قيل إن الأوامر و النواهي المتعلّقة بالأمور : " التأكيد على القاعدة قائلا 

المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في 

لت كوأو من المكروهات في المنهيات، لكنها  المأمورات، و منها ما يكون من المحرمات

  )2(". أنظار المكلفين، ليجتهدوا في نحو هذه الأمور إلى

    :استقراء الشريعة فيقول  إلىو يشير في اية حديثه عن هذا النوع من الأوامر و النواهي 

  )3("قلبه في اعتماد هذا الأصل إليهو من تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن " 
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  المقاصد سياق و يدلالة الأمر و النه: المبحث الثالث 
ا في ضوء مدلالة الأمر و النهي من زاوية أخرى، هي دلالته لر الشاطبيينظّ

  .و النهي خاصةالأمر و ذلك لوضع نظرية متكاملة في الدلالة عامة، و في دلالة  المقاصد،

أن المقاصد تعتبر الأساس الذي أقام عليه " الموافقات"و قد رأينا في مواضع متفرقة من 

الدلالية، انطلاقا من مقاصد العرب في الاستعمال أولا، و من مقاصد الشريعة  تهنظري

 اعتمد عليهاو هي التي  ،)1(و هو يكرر دائما أن كتابه مبني أساسا على المقاصد ثانيا،

نصوص الشريعة التي جاءت وفق عادات العرب في لسام، و هو ما يعني  إلىفي النظر 

أي أنه اعتمد على الاستعمال الذي يظهر فيه مراد المتكلم،  عدم اكتفائه بالصيغ اللغوية،

تنظيره لدور الأساسي في ا السياق عنده هذأن يكون ل استوجبتقته هذه هي التي يو طر

  .للدلالة

فالأوامر و النواهي دالّة على مقصود الشارع، و هي مطّردة مطلقة في كلّيات 

ن اتهد من الاهتداء إليها هي وسيلة الشريعة و جزئياا، و لكن الوسيلة التي تمكّ

نيا و التحليل القائمة على أساس أن أحكام االله جاءت لتحقيق مصالح الناس في الد

  .و أسرارا، و على اتهد بذل الجهد للوصول إليها االآخرة، و أا تتضمن حكم

       ر الأوام: " ا إلى قسمين فيقول ميبدأ الشاطبي معالجة الأمر و النهي بتقسيمه

 :ين فريقين ب أما الصريح فاختلف فيه النظر" صريح و غير صريح: ضربان و النواهي 

و لا يحلّل الأمر الوارد في النص، لأنه لا يؤمن بأنّ هناك مقاصد  فريق يقف عند الظاهر،

من : فأما الصريح فله نظران، احدهما : " خلق النص، و عن هذا الفريق يقول الشاطبي 

د الصيغة مجرى حيث مجرة، و هذا نظر من يجري مع مجردة، لا يعتبر فيه عله مصلحي
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التعبر المحض من غير تعليل، فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر و أمر، و لا بين ي 

  )1(".و ي

  )2(.و هذا الموقف هو ما عرف به أهل الظاهر الذين لم يكن للقرائن عندهم اعتبار

هذا الفريق بطريقة موضوعية، و لعلّ أقوى موقف  و يعرض الشاطبي لحجج

لديهم يتعلق بتحليل الأوامر و النواهي الخاصة بالعبادات، و عنها يقول الشاطبي على   

. هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره: " لسام 

نّ فيما حد من ذلك مصلحة دلّ على أ –و لا يمكن ذلك للعقول  –و إذا لم نعقل ذلك 

أما التعبدات فهي أحرى  .لا نعلمها، و هكذا يجري الحكم في سائر ما يعقل معناه

بذلك، فلم يبق لنا إذن ود الأوامرزدون الوقوف مع مجر 3(" ...و النواهي  ر(    

حين يدعي حسبهم أنّ المعنى  فو هذا الفريق يتهم الفريق الآخر بالغلو و التطر

و إذا كانت المعاني غير "  :مس خارج  الصيغ، و ذلك في قولهم على لسان الشاطبي يلت

أنفس الصيغ التي هي  باعتافمعتبرة بإطلاق، و إنما تعتبر من حيث هي مقصود الصيغ، 

 إلغاءالفرع مع  باعتامع المعاني كالأصل مع الفرع، و لا يصح  لأاالأصل واجب، 

  )4(". يه على رجحان هذا النحو ما ذكرالأصل، و يكفي من التنب

قاصر في رأينا عن إدراك  –بإقصائه للمقاصد و التعليل  –أن نظر هذا الفريق و لا شك 

حقيقة اللغة التي ترتكز على السياق بنوعه المقالي و المقامي، و هذه النظرة الظاهرية 
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ن تتم إلا بالاعتماد حديثا، و لا شك أن مناقشتها لا يمكن أ عرفت في كل اللغات قديما

  .على السياق، و هو ما نجده في ما يعرضه الشاطبي من أدلة القائلين بالتعليل و المقاصد

هو من حيث يفهم : و الثاني من النظرين : " يقول الشاطبي عن أصحاب الرأي الثاني 

لية و النواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء، و ما يقترن ا من القرائن الحا من الأوامر 

  )1(..."في المنهيات  المفاسدأو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، و 

من  لجتها الدراسات اللغوية المعاصرةو العلاقة بين القصد و السياق علاقة وثيقة، و قد عا

  .ى، و هي من القضايا التي تحتل مكانة خاصة في النظرية السياقيةشت  جوانب 

و في التداولية، و يرتبط مقصد المتكلّم بالسياق، يوضح السياق ما يفعله المتكلّم على نحو 

  )2( ..."أفضل، أي إن كان يريد بمنطوقه التهديد أو التحذير أو نحوهما 

عويل على القصد، فإذا كان الت" السياق، لا يمكن أن نعرف مراد المتكلم،  و بدون اعتبار

قول مع مضمونه، فلا يتسارع الى فهم المخاطب، فيحتاج جاز أن يتفاوت مقصود ال

المخاطب إلى الدخول في العمل و تحمل مسؤولية المراد من القول كما تحمله المتكلّم في 

بطريق التلميح، لا بطريق التصريح،  إليهتفقّده لقصده، نظرا لان المتكلم يكون قد بلغه 

المقالية و المقامية التي تتعلق ذا  فيكون المخاطب مطالبا بتعقبه بمعونة القرائن

  )3(..."القول

مقاصد الشريعة، و التي رأينا ضرورة  إلى للاهتداء وسيلةالاستقراء  إلىيستند الشاطبي 

فإن المفهوم من : "رب لذلك أمثلة، منها قوله ض، و يإليهاالاستعانة بالسياق للوصول 
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كلَفُوا من العمل ما ا: و الإدامة لها، و من قوله  المحافظة عليها )1("" قوله 

الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أن المقصود نفس التقليل من " لكم به طاقةٌ

: " العبارة، أو ترك الدوام على التوجه الله، و كذلك قوله تعالى 

ة و عدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها مقصوده الحفاظ على إقامة الجمع )2("

جار مجرى التأكيد لذلك، بالنهي عن ملابسة الشاغل  )3(""فقط، و قوله 

  )4(.عن السعي، لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا في ذلك الوقت

صد، و هذا و قد يتطلب فهم الأمر عدم الاعتماد على الوضع الأصلي لصيغة مراعاة للق

كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر و النهي الإباحة، و إن : " ما يبينه الشاطبي بقوله 

" ، )5("" كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها الأصلي ذلك، كقوله 

الشارع ليس  لم قطعا أن مقصودع إذ )6("

 نَّأما مقصوده نإملابسة الاصطياد عند الاحلال، و لا الانتشار عند انقضاء الصلاة، و 

  )7(".الإحرامسبب المنع من هذه الأشياء قد زال، و هو انقضاء الصلاة، و زوال حكم 

فهذا النظر يعضده : " و يؤكد على حقيقة قيام الشريعة على المصالح و المقاصد قائلا  

  .تقراء أيضا، و قد مر منه أمثلةالاس
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و أيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا، و أن الأوامر و النواهي مشتملة عليها، 

طلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته، فإن فلو تركنا اعتبارها على الإ

في التكليف بمقتضى الأمر رض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة، فإذا ألغينا النظر فيها فال

كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيه، فيوشك أن نخالفه في 

  )1(.بعض موارد الأمر

و يصل الشاطبي إلى نتيجة منطقية بعد مناقشة الظاهرية، و بيان ضرورة تحليل الأحكام 

رجة الطلب، و يوضح ذلك مراعاة للمقاصد، و هي أن الأوامر و النواهي متفاوتة في د

    و أيضا فالأوامر و النواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الاقتضاء، : " بقوله 

وجوب أو ندب، و ما هو ي تحريم أو كراهة، لا تعلم من  و التفرقة بين ما هو منها أمر

ا إلا النصوص، و إن علمنها بعض فالأكثر منها غير معلوم، و ما حصل لنا الفرق بينه

بإتباع المعاني، و النظر إلى المصالح، و في أي مرتبة تقع؟ و بالاستقراء المعنوي، و لم 

نستند فيه رد الصيغة، و إلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة ألا على قسم واحد، 

كلام العرب على الإطلاق لابد : لا على أقسام متعددة، و النهي كذلك أيضا، بل نقول 

من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، و إلا صار ضحكة و هزءة، إلا ترى إلى  فيه

فلان أسد أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، و فلانة بعيدة مهوى : قولهم 

القرط، و ما ينحصر من الأمثلة، لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول، فما 

  )2(..."صلى االله عليه و سلم ظنك بكلام االله و كلام رسوله
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لى إه ر لدلالة الأمر و النهي في سياق المقاصد، نبلظاهرية، و نظّمع انقاشه  ىأو بعد أن 

قاعدة دلالية غاية في الأهمية تدل على وعيه العميق بالضوابط التي تمنع الفهم من 

ر أيضا على تتبع فالعمل بالظواه.. ". :و يقول في بيان هذا الضابط الانحراف و الشطط،

آخرعن مقصود الشارع، كما أن إهمالها إسراف أيضا، كما تقدم في  و تغال بعيد 

  )1(..".المقاصدكتاب 

و قد سبق  أن عرضنا رأي الشاطبي الرافض لإلغاء الظاهر مطلقا، مما يجعلنا نقتنع بمنهجه 

نهجه قائم على مراعاة مف ؛المختلفة الفرقالدلالي المتسم بالتوازن و الاعتدال بين آراء 

تعطيل الجانب اللغوي الذي نجده عند من  إلىيؤدي  الغلو الذيو لكن لا إلى  المقاصد

أصحاب المعاني النظرية اردة التي تحكّم  مو ه يغالون في تتبع المعاني و رفض كل ظاهر،

للترعة  قابلالم الطرف يمثّلون ؤلاءو ه مقولاا القبلية في النصوص، فتجعلها تابعة لها،

  .الظاهرية

و بعد أن عرض لآراء هذين الفريقين بين القسم الثاني للأوامر، و هو القسم غير 

ما جاء مجيء الأخبار : الصريح، أي من حيث الصيغة، و هو ثلاثة أنواع، النوع الأول 

 دح فاعلهمعن تقرير الحكم، و لكنه إنشائي في معناه، فهو كالصريح، و النوع الثاني ما 

في الأوامر، و ما ذم فاعله في النواهي، و النوع الثالث، ما يتوقف عليه المطلوب، أي 

المطلوب أو المنهي عنه بالقصد الثاني لا القصد الأول و هذا النوع هو ما يكون موضوعنا 

  .في المبحث التالي
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  .اعتبار القصد الأصلي و القصد التبعيبدلالة الأمر و النهي : المبحث الرابع 
الشاطبي إلى صيغتي الأمر و النهي من زاوية أخرى، هي باعتبار القصد  يتناول

و القصد التبعي، و قد مر بنا أن الشاطبي يقسم الدلالة في اللغة العربية إلى  الأصلي

  .و الدلالة التبعية  قسمين الدلالة الأصلية 

لما يتعلق بالدلالة و سنخصص هذا المبحث لدلالة الأمر و النهي باعتبارها تفصيلا 

  )1(.الأصلية و الدلالة التبعية

و قد مر " يقول و هو بصدد الحديث عن هذه الدلالة المزدوجة لصيغتي الأمر و النهي، 

فهذا القسم في . مقاصد أصلية و مقاصد تابعة :نوعانبنا في كتاب المقاصد أن الشرعية 

  )2(".ما فقه كبيرو النواهي مستمد من ذلك، و في الفرق بينه الأوامر

فمما يجب على اتهد معرفته السياق الذي يرد فيه الأمر و النهي في نصوص الشريعة، 

  .ليعرف هل دلالة الأمر مقصودة أصليا أم تبعيا، و كذلك النهي

و يفصل الشاطبي في الحالات التي يمكن أن يرد فيها الأمر و النهي في سياق القصد 

  .أن يرد الأمر و النهي على متلازمين و التابع، و منها الأصلي

به  مأموراو النهي إذا تواردا على متلازمين، فكان أحدهما  الأمر: " يقول عن هذه الحالة 

و الآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، و كان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو 

جهة  إلىما انصرف  أما جهة المتبوع، و إلىما انصرف  ن المعتبر من الاقتضاءينإف ،عدما

  )3(". التابع فملغي و ساقط الاعتبار شرعا
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و هي أن ما كان : " قول و يبين الفرق في دلالتهما، بعد عرض مسائل من فقه مالك، في

مر و النواهي بالقصد الاول فحكمه منحتم، بخلاف ما كان منه بالقصد اومن الأ

  )1("الثاني

إذا ورد الامر و : " هي غير المتلازمين، فيقول بشأا و يعرض لحالة اجتماع الامر و الن 

النهي على شيئين، كل واحد منهما ليس بتابع للآخر، و لا هما متلازمان  في الوجود و 

لا في العرف الجاري، إلا ان المكلّف ذهب فصده الى جمعهما معا في عمل واحد و في 

نصطلح في هذا المكان على و ل –واحدة  فقةغرض واحد كجمع الحلال و الحرام في ص

وضع الأمر في موضع الإباحة، لان الحكم فيهما واحد، لان الأمر قد يكون للإباحة، 

ما قصد هنا نإو  )2("فانتشروا في الأرض، و ابتغوا من فضل االله: " كقوله تعالى 

فمعلوم أن كل واحد منهما غير  –الاختصار ذا الاصطلاح، و المعنى في المساق مفهوم 

و  ابع في القصد بالغرض، و لا يمكن حملهما على حكم الانفراد، لان القصد يأباهنت

تأثيرا في  للاجتماعالمقاصد معتبرة في التصرفات، و لان الاستقراء من الشرع عرف أن 

  )3("الأحكام لا تكون حالة الانفراد

و هو الجمع من القرآن و السنة، نكتفي من ذلك بمثال واحد  أمثلةو يضرب لذلك عدة 

في النكاح مع جواز العقد على  الأختينو ي االله تعالى عن الجمع بين " ، الأختينبين 

  )4(..."كل واحدة بانفرادها 
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فنكاح المرأة جائز، و قد ورد بصيغة الأمر، و أما نكاح أختها معها فمنهي عنه و سبب 

في التصرفات و كذلك  المنع الاجتماع بين الأمر و النهي، و الدليل اعتبار المقاصد

  .استقراء أحكام الشريعة

 :على الشيء الواحد باعتبارين، و فيه يقول  الأمرين، و هي توارد أخرىو يذكر حالة 

بعض تفاصيلها، أو الى بعض  إلىخر راجع الجملة و الآ إلىحدهما راجعا أكان إذا ..." 

في الأصول، و الذي  اوصافها، أو الى بعض جزئياا، فاجتماعهما جائز، حسبما ثبت

يذكر هنا أن احدهما تابع، و الآخر متبوع، و هو الامر الراجع الى الجملة و ما سواه 

ة لها و ما متتكملة للجملة و التتابع، لأن ما يرجع التفاصيل أو الأوصاف أو الجزئيات ك

  )1("و هذا معنى كونه تابعا نه، فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقا، أكان هذا ش

: ن ما سوى الامر بالجملة تابع للأمر ا و ليس مستقلا، فيقول أو يذكر دليلا ثانيا على 

هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى  نّإف أيضاو " 

ن التفاصيل لا التفاصيل، لأ إيقاعكن الأمر بالجملة لم يم دقْفَ ضرِبل إن فُ ،بالجملة الأمر

 إلافي موصوف، و الجزئي لا يتصور  إلاو الأوصاف لا تتصور  ل،فصلا في مإتتصور 

و لذلك  ،هو على جهة التبعية لطلب الجملةإنما فطلبه  من حيث الكلّي، و إذا كان

ينة، و الخشوع، و ، و أخذ الزبثيةالحدثية و الخ الطهارة إلىبالنسبة  -كالصلاة:  أمثلة

  )2(..."ذلك  و استقبال القبلة و أشباه ، و الدعاء،صاصو الق الذكر،

 :يقولبالزكاة، و الصيام و الحج و القصاص و غيره،  يذكر أمثلة تتعلق أنو بعد 

ذلك، فهذه الأمور مبنية في الطلب على طلب ما رجعت إليه، و انبنت عليه،  وأشباه..".
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لك سائر التوابع و هي مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل، و كذ فرض إلافلا يمكن أن ت

  )1("مع المتبوعات

لجملة و المأمور به المتعلّق بالتفاصيل، ليبين باو يعرض إلى جانب آخر يتعلق بالمأمور به 

و ذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا "  :أيهما أولى بالاعتبار حين التعارض، فيقول

الاعتبار من الطلب كد في آمع التابع له، و أن الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة، و 

و الدليل على ذلك ما تقدم  ،المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات

من أن التابع مقصود بالقصد الثاني، و لأجل ذلك يلغى جانب التابع في جنب المتبوع، 

، أو يصير منه كالجزء أو لفلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلا

  )2(..."لصفة أو التكملة كا

 :و يخلص الشاطبي إلى القاعدة المتعلقة بدلالة الأمر و النهي في الحالات السابقة، فيقول 

 "ذا الترتيب ي ا لا  علم أن الأوامر الشريعة لا تجريوفي تأكيد مجرى واحدا، و أ

لأوامر المتعلقة تدخل تحت قصد واحد، فإنّ الأوامر المتعلّقة بالأمور الضرورية ليست كا

بالأمور الحاجية و لا التحسينية، و لا الأمور المكملة للضروريات أنفسها، بل بينهما 

تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلّق 

بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس، و لا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف 

كذلك، فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا  لحاجياتو ا .الضروريات

معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ماله معارض، كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال 

3(..."و أشباه ذلك  ةالمساقالم  و القرض و الس(  
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قسم المقاصد الى شاطبي هنا ينظر لدلالة الامر و النهي في ضوء نظريته المقاصدية التي تالف

المقاصد الحاجية، ثم المقاصد التحسينية، و هذه  المقاصد الضرورية ثم: ثلاثة أقسام 

  .المقاصد تنتظم كل أحكام الشريعة، و منها الأحكام المأخوذة من الأوامر و النواهي

بشان المقاصد، فإنه لا يذهب إلى ما ذهب إليه الأصوليون  هو بناء على  ما قرر

        : و النهي، بل يرى ذلك إطلاقا للقول بدون دليل، فيقول  الأمرلق بدلالة فيما يتع

ن الأمر للوجوب أو للندب، أو للإباحة، أو مشترك، أو أفإطلاق القول في الشريعة ب" 

لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه، فإم يقولون 

ما لم يدلّ دليل على خلاف ذلك، فكان المعنى يرجع إلى إتباع الدليل في إنه للوجوب، 

كلّ أمر، و إذا كان كذلك رجع الى ما ذكر، لكن اطلاق القول فيما لم يظهر دليله 

 إلىصعب، و أقرب المذاهب في المسالة مذهب الواقفية، و ليس في كلام العرب ما يرشد 

  )1(.اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها

و مذهب الواقفية يقتضي الوقوف عند الأوامر و النواهي و النظر في سياقها، و الاعتماد 

على استقراء نصوص الشريعة، لمعرفة أي من المقاصد تتعلق به، و هل هي بالقصد 

: " الأصلي، أم بالقصد التبعي، قبل البثّ في دلالتها، و هذا ما يوضحه كلام الشاطبي 

هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول أم بالقصد : ينظر في كل أمر فالضابط في ذلك أن 

الثاني؟ فإن كان مطلوبا بالقصد الاول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع، و إن كان 

إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى : ظر من المطلوب بالقصد الثاني ن هل يصح

ن لم يصح، فذلك المطلوب قائم مقام يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم لا؟ فإ

الضروري و إن صح أن يطلق عليه ذلك الاسم بدونه فذلك  لأصلالركن، و الجزء المقام 
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ما من التحسينيات، إإما من الحاجيات، و : المطلوب ليس بركن، و لكنه مكمل و متمم 

لاستقراء في الشرع نظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه افي

  )1(.في كل جزء منها

نخلص من هذه المباحث إلى نتيجة مفادها أن الشاطبي قد تميز دون غيره من الأصوليين في 

  .التفصيل في دلالة الأمر من زوايا مختلفة معتمدا في ذلك على سياق المقاصد 
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  .المطلقحكم : المبحث الأول 
من مباحث الدلالة عند الأصوليين مبحث المطلق و المقيد، فهما يندرجان تحت 

  .حالتهماالخاص من حيث 

  .عند الشاطبي ثانيا حكمه عند الأصوليين أولا، ثم بيانو المطلق تعريفونبدأ ب

  :المطلقتعريف ) 1

بغير : بعير طَلْق، و طُلُق : رسال، يقال هو التخلية و الإ" طَلق"الأصل في مادة :  لغة) أ

       التخلية : طُلقاء، و التطليق : سرحه، و الجمع : و أطلقه فهو طليق و مطَلق  قيد،

  )1(.و الإرسال و حلُّ العقد، و يكون الإطلاق بمعنى الترك و الإرسال

و ذلك لاختلافهم في في تعريف المطلق و المقيد،  الأصوليين آراء تتعدد :اصطلاحا) ب

  :مذهبيناعتبار كلّ منهما و يمكن أن ندرج هذه الآراء تحت 

و يمثله الشافعية و من وافقهم من الفقهاء، فقد سووا بين المطلق و :  المذهب الأول

المطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجردا عن القيود : " النكرة فقالوا 

أي الفرد  )2("وعه فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثباتاللفظية التي تقلل من شي

  .الشائع لا على التعيين

  .المقصود بالنكرة ما يدلّ على الوحدة الشائعة في جنسها دون تعيين و

  .لأن العام جوهره الشمول دون حصر) 3( ،فالجمع المنكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام
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ا يدلّ على فرد غير معين في جنسه، بدون قيد زائد و أما المطلق فلا شمول فيه، و إنم

  )1(.مستقل يقلل من انتشار و شيوعه

افي، و بعض رو هو مذهب الجمهور من الأحناف، و بعض المالكية كالق: المذهب الثاني 

  .يفرقون بين المطلق و النكرة فهؤلاءالشافعية، 

بالنفي و لا بالإثبات، أي  المطلق هو التعرض للذات دون الصفات لا: " قال البزودي 

  .أنه الدال على الماهية من حيث هي

   )2(.نسفيو نجد التعريف نفسه عند ال

المطلق على الإطلاق، هو ارد عن جميع القيود، " ، "الإاج"السبكي في  ابنو قال 

  )3("هاضرعواالدال على ما ماهية الشيء من غير أن يدلّ على شيء من أحوالها و 

و الصواب "  :فقالرض رده على ابن الحاجب، بين الفرق بين المطلق و النكرة، و في مع

  الماهية من حيث هي، و النكرة ما دلّ على وحدة غير معينة،  :فالمطلقبينهما فرقا،  إن

  )4("أسلوب المنطقيين و الأصوليين و على هذا  

على  عن بوضع التعريف تحديدا، بل ذكر التعريفأما الشاطبي فلم ي دفي سياق الر 
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و لا )1("و هو الاسم النكرة عند العرب"  :المطلقبه الخصوم، فقال عن ش إحدى

  .شك أن تعريفه هذا يجعله من أصحاب المذهب الاول

  :حكم المطلق 
تشريعي آخر،  إذا ورد اللفظ مطلقا في نص دا في نصتشريعي، و لم يرد بعينه مقي

كما ورد،  إطلاقهنصا أو دلالة، فإنه يعمل ذا اللفظ على أو لم يقم دليل على تقييده 

لفظ خاص يدلّ على معناه قطعا، فالأصل إجراء المطلق على  لأنهدون تغيير أو تأويل، 

  )3(.و هذا ما يقضي به المنطق اللغوي )2(.إطلاقه

ا، كما الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعه: " و في هذا المعنى يقول الشاطبي

أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها، و ذلك أن معنى الأمر و النهي اقتضاء الفعل و 

اقتضاء الترك، و معنى الاقتضاء الطلب، و الطلب يستلزم مطلوبا و القصد لإيقاع ذلك 

فنصوص الشرع تضمنت المطلق و المقيد، و لا  )4("المطلوب، و لا معنى للطلب إلا هذا

ه إطلاقهن و يقرر هذه القاعدة بعبارة ادعاء أن المطلق لا يراد من -طبييصح حسب الشا

  )5(".مر بالمقيدالأمر بالمطلق لا يستلزم الأ: "  أخرى هي قوله

"  :ولو يستدل باستعمال العرب في لسام فيق أدلة يحتج ا على مخالفه،  و يورد

ناه التكليف بأمر ذهني، بل ول أن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معفالجواب عن الأ

معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة في الخارج، أو التي يصح وجودها في الخارج 
                                                 

  .98، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
  .523فتحي الدريني، المناهج الأصولية، ص  -  2
  .38نذير بوصبع، الألفاظ و الدلالات الوضعية، ص  -  3
  .94، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  4
  .95، ص3المصدر نفسه، ج -  5



دلالة المطلق و المقيد                             الفصل الرابع                                    

237 

 

مطابقا لمعنى اللفظ، لو أطلقت عليه اللفظ صدق، و هو الاسم النكرة عند العرب، فإذا 

، فإا لم فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة" أعتق رقبة: "قال 

تضع لفظ الرقبة إلا على فرد من الأفراد غير مختص بواحد من الجنس، هذا هو الذي 

تعرفه العرب، و الحاصل أن الأمر به أمر بواحد كما في الخارج، و للمكلف اختياري 

  )1(".في الأفراد الخارجية

فعتق رقبة أي رقبة متحقق شرعا على مقتضى لسان العرب، و لا يمكن تقييد 

و ذلك في " مؤمنة"المطلق في هذا الأمر بحجة أنه ورد في مسألة أخرى مقيدا بوصف 

  )2(.  : قوله تعالى 

تضمن أمرا بالمطلق و الشرع  أنّ ىفهو ير موقفه بكل وضوح،يبين الشاطبي و 

فتئات على الشرع، و خروج عن افي تقييد المطلق بدون دليل  جتهادالا أنّ بالمقيد،و أمرا

الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرا : " يقولهذه المسألة مقصوده، و في توضيح 

إلى استئناف أمر آخر، و الدليل على   بالتوابع، بل التوابع إذا كانت مأمورا ا مفتقرةٌ

ات لا يستلزم الأمر بالمقيدات، فالتوابع هنا راجعة إلى ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلق

تأدية المتبوعات على وجه مخصوص، و الأمر إنما تعلّق ا مطلقا لا مقيدا، فيكفي فيها 

إيقاع مقتضى الألفاظ بالمطلقة، فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجهن و لا 

ة على الخصوص، و اللفظ لا يشعر على صفة دون صفة، فلا بد من تعيين وجه أو صف

  )3(".به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص، و هو المطلوب

                                                 
  .97شرح المعلّق عبد االله دراز، ص : ، و ينظر في الحاشية 98-97، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
  .92: سورة النساء، الآية  -  2
  .158، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  3
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فالمأمور بالعتق مثلا أُمر : " و يذكر أمثلة على أوامر الشرع المطلقة، فيقول 

بالإعتاق مطلقا من غير تقيير مثلا بكونه ذكرا دون أنثى، و لا أسود دون أبيض، و لا 

كاتبا دون صانع، و لا ما أشبه ذلك، فإذا التزم هو في الإعتاق نوعا من هذه الأنواع 

  )1(". و إلا كان التزامه غير مشروع دون غيره احتاج في الالتزام إلى دليل،

و يأتي بأمثلة كثيرة من فقه مالك، و يبين موقف مالك مما أدخله الناس من تقييد 

لم يكن :قد سئل مالك عن القراءة في المسجد، فقال و : " على بعض العبادات، فيقول 

و لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان : لقديم، و إنما هو شيء أحدث، قال ابالأمر 

أترى الناس اليوم أرغَب في الخير ممن : و قال أيضا  عليه أولها، و القرآن حسن،

  )2(".مضى

ذا قُيد أداءُ القراءة بوجه دون وجه كالالتزام فالأمر بقراءة القرآن الكريم جاء مطلقا، فإ

  .دليل إلىبأدائها جماعيا، كان ذلك التقييد عملا لا يستند 

  

                                                 
  .158، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .159، ص 3المصدر نفسه، ج -  2
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  المقيد: المبحث الثاني 
     تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعا لتنازعهم في تعريف المطلق، : تعريفه ) أ

  )1(:و يمكن أن تندرج آراؤهم هذه تحت مذهبين 

  .ما ذهبت إليه الشافعية و منهم الآمدي و ابن الحاجب: ول الأ

ـ 631ت (و ذكر الآمدي    : أنّ المقيد يطلق باعتبارين) ه

ما دل  :ثانيهما ،  ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد و هذا الرجل :أحدهما" 

دينار : من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، و ذلك مثل قولنا 

مصري، فهو و إن كان مطلقا في جنسه من حيث إنه دينار مصري، إلا أنه في الواقع 

  )2(". مطلق الدينار، فهو مطلق من وجه و مقيد من وجه آخر إلىمقيد بالنسبة 

فهو ما دل على : هو اللفظ الدال على الماهية بقيد يقلّل من شيوعه " و يعرفه آخر بقوله

ة مع قيد أو أكثر يقلّل من شيوعه، كالوصف أو الحال أو الغاية أو فرد أو أفراد شائع

الشرط، من غير ملاحظة عدد، مثل رجل مسلم، و طائر أبيض، و جريمة تزوير، و تقليد 

  )3(".أعمى 

  .اه الشيوع، و المقيد هو أكثر تحديدا و تعيينارفالمطلق هو ما اعت

ه حكم معين، و تبينه بذكر أوصاف أو من شيوع فرد ما ربط ب صفالتقييد عملية تقلّ" 

  )4(".قيود تقربه للسامع 
                                                 

  .39نذير بوصبع، الألفاظ و الدلالات الوضعية، ص  -  1
  .4، ص 3ج الآمدي، الإحكام،: ينظر  -  2
  ، 460عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص  -  3

  .115، ص 1التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج: و ينظر أيضا      
  .435عماد الدين محمد الرشيد، أسباب الترول و أثرها في بيان النصوص، ص  -  4
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المقيد مقابل للمطلق، و التقييد تحديد ال حكم المطلق، و  اللفظ:  حكم المقيد) ب

إذا ورد لفظ مقيدا في نص تشريعي، " الأصل في المطلق أن يعمل به على إطلاقه، و لكن 

وجب حينئذ العمل بالقيد، لأنه معتبر في تشريع،  و لم يرد هو بعينه مطلقا في نص آخر،

  )1(".إذ يجدد مجال تطبيقه

 : مثال ذلك قوله تعالى 

 )2(  

نه لا تحرم بنت الزوجة على زوج أورد مقيدا بالدخول، و مفاد هذا "  مكُائسنِ "فلفظ 

إذا كان قد دخل بالأم، إذ القيد معتبر في تشريع الحكم، و مقتضى هذا، أن  إلاأمها، 

  )3(". مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت، لانتفاء القيد

د دليل على إلغاء هذا القيد، و عدم اعتباره في و قد يأتي القيد في نص شرعي، و لكن ير

 : و ذلك كما في قوله تعالى  التشريع، 

 )4(  

فليس المراد أن أكل الربا جائز إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، فالقيد هنا جاء لتصوير الحالة 

  : بدليل قوله تعالى  )5(فهو قيد ملغى وا عليها، تشنيعا عليهم، لا لتقييد الحكم به،التي كان

  

                                                 
  .526فتحي الدريني، المناهج الأصولية، ص  -  1
  .23: سورة النساء، الآية  -  2
  .43نذير بوصبع، الألفاظ و الدلالات الوضعية، ص : ، و ينظر 526فتحي الدريني، المرجع السابق، ص  -  3
  .130: سورة آل عمران، الأية  -  4
  .308الذوادي بن بخوش قوميدي، تاويل النصوص في الفقه الإسلامي، ص  -  5
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  .)1(  

و النصوص التشريعية،  و ذا المثال يتبين لنا مدى دقة المنهج الأصولي في التنظير لدلالات

  .منها مسألة تقييد المطلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .279: البقرة، الآية  -  1
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  حمل المطلق على المقيد :الثالث المبحث
  :هيهذه المسألة التي تتعلق بدلالة الأمر و النهي من خلال ثلاثة مطالب  نعالج

   :الأصوليينل المطلق على المقيد عند حم :الأولالمطلب 

ن تخصيص، تناولوا كما تناول الأصوليون العام مع الخاص، و ما يلحق العام م

الدلالة  لحقالمطلق على المقيد، و هذا التنظير يدل على وعيهم العميق بما يموضوع حمل 

تبار أنواع هذه القيود من تغير داخل النص التشريعي، و لكن تنظيرهم هذا أخذ بعين الاع

رض اختلاف وجهات النظر، و نع إلىو قد أدى م الاجتهاد في هذه المسألة  و طبيعتها،

  .الآن لآرائهم، قبل أن نتعرف على منهج الشاطبي في تناول هذه المسألة

  :لاقة المطلق بالمقيد أربع ع صور -

  مثل أطعم فقيرا و اكس فقيرا يتيما، : إذا اختلف المطلق مع المقيد سببا و حكما ) 1

  )1(  : و منه قوله تعالى 

، فإن لفظ الأيدي في الآية الأولى ورد )2(": " و قوله تعالى 

مطلقا، و في الثانية مقيدا، و الحكم مختلف فيهما إذ هو في الأولى وجوب القطع و في 

و السبب مختلف كذلك، إذ في الأول السرقة و في الثانية إرادة  الثانية وجوب الغسل،

الصورة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض و في هذه  القيام إلى الصلاة،

                                                 
  .38: سورة المائدة، الآية  -  1
  .06: سورة المائدة، الآية  -  2
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بينهما في موضوعه، غير أنه في الآية الأولى جاءت السنة مقيدة لإطلاقه حيث قطع 

  )1(.رسول االله يد السارق من الرسغ

ة متفقون على جمهور الأصوليين في هذه الصورفإنّ ، في الحكم و السبب اإذا اتفق) 2

حمل المطلق على المقيد، لأن اتفاقهما في الأمرين معا راعِ إلى النظر إليهما على أما من 

  )2(.باب واحد

  :تعالىقال 

.)3(  

في سورة الأنعام فجاء مقيدا، و ذلك في  أماية و في غيرها جاء مطلقا، في هذه الآ فالدم

 : قوله تعالى 

.)4(  

فقد اتفقت الآيتان في الحكم و السبب، فيحمل المطلق في كلّ منهما، فحيثما ورد المحرم 

 .في القرآن الكريم فالمقصود منه الدم المسفوح

 

  
                                                 

، و محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه 402-401محمد مصطفى شبلي، أصول الفقه الإسلامي، ص : ينظر  -  1
  .214-213، ص 2ن دت، ج2الإسلامي، منشورات المكتب الإسلامي، ط

  .159لى المعاني عند الأصوليين، ص محمود توفيق محمد سعد، دلالة الألفاظ ع -  2
  .173: سورة البقرة، الآية  -  3
  .145: سورة الأنعام، الآية  -  4
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  :اتفاقهما حكما و اختلافها سببا ) 3

م الكفّارة قد قد تختلف أسباب الأحكام و بواعثها في النصوص الشرعية، فحك

عدة، فهناك الحنثُ في عين منعقدة أو الظّهار أو القتلُ بأمور عدة، فهناك  بأموريتعلّق 

و قد صرح القرآن بوجوب كفارة  ،القتلُ الخَطَأُ أوالظّهار  أو  منعقدة  يمينالحنثُ في 

 و كفارة القَتلِ الخَطَأ، و هي فك رقبة مؤمنة، بينما أطلقت الرقبة في كفارة اليمين

  )1(.الظهار

  :تعالىففي كفارة القتل الخطأ يقول 

 .)2(  

لتقييد الوارد في كفارة القتل الخطأ، أي فك رقبة مؤمنة، يوجب تقييد الإطلاق في فهل ا

  الكفارة الأخرى التي جاءت فيها الرقبة مطلقة؟

  )3(:اختلف الأصوليون في هذه الحالة إلى مذهبين رئيسين 

   :مذهب الحنفية: المذهب الأول 

بشيء في الخطاب ن تقييد و هو ترك المطلق على إطلاقه، و المقيد على تقييده، لأ

و لوجب  موضع، لا يوجب تقييد مثله في موضع آخر، و إلا وجب تقييد كل مطلق،

                                                 
، و عبد الوهاب عبد السلام طويلة، 161محمود توفيق محمد سعد، دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين، ص : ينظر  -  1

  .471-468أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص 
  .92: النساء، الآية  سورة -  2
  .406-405محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص : ينظر في هذا الاختلاف و حجج كل فريق  -  3
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و لو أُريد تقييده في الموضع الذي أطلق فيه، ما الذي منع من "  ،تخصيص كل عام أيضا

 )1(".التصريح بقيده؟

  :مذهب الجمهور: المذهب الثاني 

م حجج في ذلك، لعلّ أهمّها أن القيد زيادة و هو حمل المطلق على المقيد، و له

وصف يجري مجرى الشرط فيوجب نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص عليه و 

، و أما الحجة الثانية فهي أن )2(في نظيره، و لابد في هذه الحالة من وصف جامع بينهما

د حكم في مسألة فلا القرآن الكريم يمثّل وحدة و تجانسا في الأحكام و تكاملا، فإذا قي

  .بد أن يسري ذلك التقييد في كل الأحكام المتشاة و لو اختلفت أسباا

و نحن نرى أن الحنفية القائلين بعدم الحمل قد ضيقوا من مجال السياق، وراعوا السياق 

و اعتبروا أن كل نص حجة قائمة بذاا، و تقييده من غير دليل من ذات اللفظ  اللغوي،

  .لكلام تضييق من غير أمر الشارعأو من ا

من مجال  عواسى المقيد، و معهم الشافعي، فقد والجمهور القائلون بحمل المطلق عل أماو 

كمي المتعلق بالاستعمال الشرعي، و لم و اعتمدوا على ما يسمى بالمساق الح  السياق، 

   : هبوا إليه فقال و قد حاول بعض الأصوليين توجيه ما ذ )3(يكتفوا بالاستعمال العربي،

 "وجمل يحتمل  قولِ هالشافعي أن المطلق يحمل على المقيد كالعام يحتمل الخصوص، و ا

                                                 
  .164محمود توفيق محمد سعد، دلالة الألفاظ على المعاني، ص  -  1
  .469عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص : ينظر  -  2
  .120-119إدريس حمادي، المنهج الأصولي في فقه الخطاب، ص : ر ينظ -  3
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البيان، فإذا ورد مطلق و مقيد يجب أن يكون المقيد بيانا للمطلق، و يكون كلا النقيين 

  )1(".ناقض بمترلة نص واحد، كالنص امل مع النص المبين حتى لا يؤدي إلى الت

وجدنا رأيه موافقا لرأي الحنفية، أي عدم الحمل، و يستدل على  فإذا انتقلنا إلى الشاطبي

و  )2("الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد: " ذلك بمقتضى اللسان العربي، فيقول 

 أمراأن يكون فى مر بالمقيد لانتنه لو استلزم الأأ: " يستدل على ذلك بأمور منها 

: أعتق رقبة، فمعناه : هذا خلف، فإنه إذا قال الشارع  ،لمطلق، و قد فرضناه كذلكبا

بالمقيد لكان معناه  يستلزم الأمر كان  ، فلوأعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين

  )3("أعتق الرقبة المعينة الفلانية، فلا يكون أمرا بمطلق البتة: 

لا يرى الشاطبي إذن أن يوسع اتهد من مجال السياق، متجاوزا السياق اللغوي المتعلق 

بالحكم الخاص إلى السياق الكلّي المسمى بالسياق الحكمي المستند إلى الاستعمال 

الأصولية، فإنّ موقفه هذا يدلّ  و إذا عد الشاطبي من أبرز السياقيين في المدارسة الشرعي،

 توظيف السياق، و مراعاة خصوصية المسالة المطروحة، و قد سبق أن على اعتدال في

اطّلعنا على موقفه من  سياق القرآن ككلّ، في مقابل سياق الصورة، أو سياق قضية من 

  :ذلك إلى السياق حسب الأحوال و الأوقات، و في هذا المعنى يقول  و إنما قضاياها،

تختلف باختلاف الأحوال و الأوقات  ةالمساقا أن –و االله المستعان  –و القول في ذلك " 

    و هذا معلوم في علم المعاني و البيان، فالذي يكون على بال من المستمع . و النوازل

                                                 
، ص 1948، 1محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، ط: السمرقندي، ميزان الأصول في نتاج العقول، تج  -  1

410.  
  .95، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  2
  .96، ص 3المصدر نفسه، ج -  3
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لقضية و ما اقتضاه الحال  أول الكلام و آخره، بحسب ا إلىو المتفهم الالتفات 

  )1(..".فيها

 ،ن مراعاة سياق كل قضية على حدةفإذا تعددت القضايا في السورة الواحدة، فلا بد م

هذا المبدأ المعتدل في . و لا يصح إهمال سياقها و تجاوزها إلى سياق السورة ككل

يقول  مرهذا الأ بخصوصالاعتداد بالسياق نجده في موقفه من تقييد المطلق كما رأينا، و 

امه، و خلوه و الحق أن خطاب االله سبحانه و تعالى واحد باعتبار أحك"  :أحد الدارسين

التام من الخلل و التناقض و التعارض الحقيقي، و باعتبار تناسبه البياني، و هذا لا يترتب 

  )2(".عليه حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب و اتفاق الحكم 

  :اتفاقهما سببا و اختلافهما حكما ) 4

: و ذلك كما في قوله تعالى 

.)3(  

                                                 
  .309 ، ص3الشاطبي، الموافقات، ج -  1
علي حسب االله، أصول التشريع : ، و ينظر أيضا 162محمود توفيق محمد سعر، دلالة الألفاظ على المعاني، ص  -  2

  .232، ص 1964ط، .الاسلامي، دار المعارف بمصر، د
  .06: سورة المائدة، الآية  -  3
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فالسبب في الآية واحد و هو رفع الحدث، و تحقيق الطهارة، و لكن الحكم مختلف فقد 

ذكرت التيمم، و لكن وردت الأيدي في الوضوء مقيدة  بدأت الآية بذكر الوضوء ثم

وردت مطلقة في التيمم، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ رأينا سابقا أن " المرفقين إلى"

الحنفية و من وافقهم ضيقوا دائرة حمل المطلق على المقيد حيث لم يقولوا بالحمل إلا إذا 

في حادثة واحدة، و كان الإطلاق و التقييد اتحد النصان في الحكم   و السبب، و كانا 

هم لا يقولون بالحمل في هذه الآية، أما الشافعية و من وافقهم فقد نإفي الحكم، و لذا ف

دحوسعوا من دائرة العمل، و رأوا أن المطلق في هذه الآية ي1(.مل على المقي(  

تبنى رأي الحنفية، ي تقييدشاطبي في مسألة الإطلاق و اليستنتج مما سبق ذكره أن ال

و لا يقول بالتقييد إلا بالشروط السابق ذكرها عند الحنفية، و يعتبر أنّ المطلق و المقيد 

المطلق إنما يردان في النص الشرعي ليبينا القصد منه، و في غير هذه الحالة لابد من اعتبار 

لتركيب اللغوي و يكون السياق في هذه الحالة مقتصرا على ا مطلقا، و المقيد مقيدا،

الخاص بالمسألة دون السياق الحكمي، اعتمادا على الاستعمال العربي.  

  تبار القصد الأصلي و القصد التبعيو التقييد باع الإطلاق: المطلب الثاني 
و تناول كل أحكام الشريعة على  وقفه القائم على السياق الشاطبي بم زمتلقد ال

مدون ير من مباحث علم الأصول اكتفاء بما هو كث يغفل ذكر  هو هذا ما جعل مقتضاه،

في مقابل التركيز على ما يتطلبه عمله التنظيري في  في كتب السابقين من الأصوليين

  .مباحثه الدلالية المعتمدة أساسا على المقاصد و السياق بأنواعه

                                                 
  .407محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص : ينظر  -  1
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 و مما يندرج تحت المقاصد معالجته للإطلاق و التقييد في صيغ الأوامر و النواهي

باعتبار القصد الأصلي و القصد التبعي، و تعتبر هذه المعالجة من الإضافات التي أضافها 

الشاطبي، و قد عالج كثيرا من المباحث و القضايا الشرعية في كتاب المقاصد تحت الدلالة 

ق و التقييد على ما تناوله الأصلية و الدلالة التبعية، و هو يحيل القارئ في مسالة الإطلا

مقاصد أصلية، و : و قد مر في كتاب المقاصد أن الشرعية ضربان : " فيقول  ،هناك

و في الفرق بينهما فقه  الأوامر و النواهي مستمدة من ذلكمقاصد تابعة، فهذا القسم في 

  )1(".كثير

و قد تناولنا الأوامر و النواهي باعتبار القصد الأصلي و القصد التبعي في الفصل السابق، 

  .ناولهما من حيث الإطلاق و التقييدأما هنا فنت

راجعا  الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما: " يقول الشاطبي 

و الآخر راجع إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض  إلى الجملة

أحدهما و الذي يذكر هنا أن ، اعهما جائز، حسبما ثبت في الأصولجزئياا، فاجتم

تابع، و الآخر متبوع، و هو الأمر الراجع إلى الجملة، و ما سواه تابع، لأن ما يرجع إلى 

التفاصيل أو الأوصاف أو الجزئيات كالتكملة للجملة و التتمة لها، و ما كان هذا شأنه 

  )2(".فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقا، و هذا معنى كونه تابعا 

 )3(التابع، الأمرالمقصود أصالة، و  الأمرن التفريق بين الشاطبي، لابد م فحسب

اعتمادا على السياق الكلام و قصد المتكلّم، و لا يمكن أن تضع هذين الامرين أو النهيين 

                                                 
  .118، ص 3افقات، جالشاطبي، المو -  1
  .153-152، ص 3ج المصدر نفسه، -  2
  .300-298احمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، ص  -  3
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و أيضا فإن هذا الطلب لا يستقل : " الشاطبي هذا المعنى قائلا  حو يوض ،ةفي مرتبة واحد

ى الأمر بالجملة، بل إن فرض فقد الأمر لم بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتض

ل، و الأوصاف لا تتصور إلا كن إيقاع التفاصيل، لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصيم

نما هو إفي موصوف، و الجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلّي، و إذا كان كذلك فطلبه 

  )1(".على جهة التبعية لطلب الجملة 

و : " ق بين المقصود الأصلي و المقصود بالتبع، فيقول و يأتي بأمثلة لبيان الفر

ة، و أخذ الزينة، و ثية و الخبثيبالنسبة إلى الطهارة الحد –كالصلاة : لذلك أمثلة 

  )2(...".و الدعاء، و استقبال القبلة، و أشباه ذلك    الخشوع، و الذّكر، و القراءة، 

تبوعة، و لا يمكن أن تؤخذ مستقلّة عما هي امر المقصودة الممر التابعة مقيدة بالأووافالأ

تابعة لها في الأصل، و بعد أن يسرد أمثلة تتعلق بالأحكام الشرعية كالزكاة و الحج و 

القصاص و البيع باعتبارها مقاصد  أصلية إلى جانب المقاصد التبعية التابعة لها، يقول 

ت نلب ما رجعت إليه، و انبو أشباه ذلك فهذه الأمور مبنية في الطلب على ط: " عنها 

كذلك سائر  عليه، فلا يمكن أن تفرض إلا و هي مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل، و

  )3(".التوابع مع المتبوعات

من مقاصد الشريعة التي  و هذا الترتيب بين الأوامر المتبوعة و الأوامر التابعة نابعة أصلا

عتبر المقاصد الحاجية و التحسينية فرعا تابعا ت بينماتعتبر فيها المقاصد الضرورية أصلا، 

      و على هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات : " لها، و لتوضيح هذا المعنى يقول 

                                                 
  .153، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .153، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  2
  .153، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  3
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ات، فإن التوسعة و رفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق و الحرج، و يو التحسين

فلا بد أن تستلزم أمورا هو الضروريات بلا شك، و التحسينات مكملات و متممات، 

  )1(...".تكون مكملات لها، لأن التحسين و التكميل و التوسيع لابد له من موضوع 

و ذلك تفاوت : " و بناء على الترتيب بين المقاصد، يعالج الترتيب بين الأوامر، فيقول 

د في كآالمتوجه للجملة أعلى رتبة و  الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، و أن الطلب

الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات، و الدليل 

على ذلك ما تقدم من أن التابع مقصود بالقصد الثاني، و لأجل ذلك يلغى جانب التابع 

  )2(".في جنب المتبوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال 

و ذا "  :توارد الأمرينجوب مراعاة ترتيب المقاصد الشرعية في حالة و يضيف مبينا و

لا تدخل  أامجرى واحدا و  التأكيدفي الشريعة لا تجرى في  الأوامرالترتيب يعلم أن 

المتعلقة بالأمور  كالأوامرالمتعلقة بالأمور الضرورية ليست  الأوامرن إتحت قصد واحد، ف

للضروريات كالضروريات أنفسها، بل  الأمور المكلمة الحاجية و لا التحسينية، و لا

بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب 

سائر أصناف  إلىالمتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس، و لا النفس كالعقل، 

  )3(.."الضروريات 

اشتملت  قد الشاطبي، أن النصوص الشرعيةعند  هذه المسألةن أو ما يمكن استنتاجه بش

 على المطلق و المقيد، و أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا ورد تقييده في سياق متصل،

                                                 
  .154، ص 3المصدر نفسه، ج -  1
  .156-155، ص 3، جالمصدر نفسه -  2
  .156، ص 3المصدر نفسه، ج -  3
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      ،و أن المقيد كذلك يجري على تقييده، تماشيا مع مقصود الشرع و مقصود الكلام

مراعاة المقاصد، و إلا  و النواهي لابد من مراعاة السياق، و من الأوامرو عند النظر في 

  .وقع اتهد في الخطأ

عايشوا نزول القرآن وصحبوا الرسول  لأم االو يعتبر الشاطبي الصحابة قدوة في هذا 

صلى االله عليه و سلم، و شهدوا الوقائع و الأحداث، فتحقق لهم من ذلك كلّه فهم 

رف بالقرائن، و بالسياق كانوا أع لأنهم لنصوص الشرع لم يتحقق لمن بعدهم صحيح

و المقامي، مما جعلهم أعلم ببيان امل و تخصيص العام و تقييد المطلق، و  ليلمقااه يبنوع

الاعتماد عليهم في البيان يذكر وجهين  حفي بيان ترج :   

معرفتهم باللسان العربي، فإم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم و لم تترل :  أحدهما"  

لعليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم  الكتاب و السنة من غيرهم، فإذا جاء عن رتبتها ا

  .عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة

مباشرم للوقائع و النوازل، و تتريل الوحي بالكتاب و السنة، فهم أقعد في :  و الثاني

ون ما لا يدركه غيرهم، و الشاهد فهم القرائن الحالية و أعرف بأسباب الترول، و يدرك

  .يرى ما لا يرى الغائب

المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه بعض  فمتى جاء عنهم تقييد

حد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة أصواب، و هذا إن لم ينقل عن 

  )1(".يةاجتهاد

                                                 
  .251، ص 3، جالمصدر السابق -  1
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أنّ للسياق بنوعيه الحالي والمقالي دورا  ورأي الشاطبي هذا يؤكّد بما لا يدع مجالا للشك

أساسيا بالغ الأهمية في فهم الخطاب أيا كان مصدره، وهذا الرأي يتقاطع في كثير من 

  .الجوانب مع ما طرحته النظرية السياقية الحديثة

  



  
الخاتمة
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  :البحث  إليها أدىأهم النتائج التي  إلىنخلص 
اللغوي أي المتعلق بالتركيب اللغوي، و غير : ه يلقد وظف الشاطبي السياق بنوع -

ر له من مباحثه الدلالية في كتابه اللغوي، أي السياق الثقافي و الاجتماعي في كل ما نظَّ
الشاطبي، حتى ليعد  له أعطاها التي الأهمية، و لا نعلم أصوليا أعطى للسياق "الموافقات"

السياق عنده بمثابة العمود الفقري في كل ما تناوله، و يقرر في هذا الشأن القاعدة التي 
   ." من اعتبار مساق الكلامفيه  كلام العرب بإطلاق لابد "أن  سبق ذكرها، و هي

لية خاصة، فهو لقد كان واضحا تميز الشاطبي في معالجة القضايا اللغوية عامة و الدلا -
و كل  ،على المقاصد و استقراء النص و معهود العرب قد بنى جهده الدلالي التنظيري

  .للسياق هفي توظيف أساسيةهذه عناصر 
لا يعني النظر الى جهد الشاطبي التنظيري في ضوء النظرية السياقية الغفلة عن جوانب  -

ئتان الثقافيتان مختلفتان، فضلا عن ، متباعدان، و البينتين، فالزماناهالاختلاف بين الج
ينصب جهد النظرية السياقية، فبينما  اشتغال اختلاف مجال اشتغال الشاطبي عن مجال

و تحكمه ضوابط شرعية و مقاصد محددة نجد أن النظرية  الشاطبي على نصوص الوحي
  .ذه الضوابط و المقاصد ةمعني تدرس دلالة الكلام البشري غير  السياقية

المعنى  أولويةما طرحه الشاطبي بخصوص أولوية التركيب على اللفظ المفرد، و  إن-
على المعنى الإفرادي، هو ما سبق أن طرحه عبد القاهر الجرجاني في نظرية  التركيبي
ر السياق ركيزة اعتبفي االتي تتقاطع مع أحدث النظريات اللغوية و الأسلوبية، و النظم، 

  .نىالمع إلىأساسية في الوصول 
اللغوي من مكانة فيما تناوله الشاطبي في مقابل  للاستعماليتجلى بكل وضوح ما  -

مجموعة من الأصوليين الذين غلبت عليهم ثقافتهم الكلامية فاعتدوا بالقياس و آراء 
يد العقلي و التناول المنطقي فخالفوا بذلك روح اللغة و طبيعتها حسب الشاطبي رالتج
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الدلالة،  إلىمعهود العرب و مقتضى الحال في سبيل الوصول الذي ركز على السماع و 
  .بالنص البشري أمكانت الدلالة متعلقة بالنص الإلهي أسواء 

تمييز الشاطبي للحقيقة الشرعية عن الحقيقة العرفية و اللغوية قائم على السياق و -
ذا الجانب كما اتضح مما درسناه في فصل الوضع، و الاستعمال، و ه الأحوالمقتضيات 

مباحث علم الدلالة  مسلّماتيدلّ على إدراك الشاطبي لظاهرة التغير الدلالي التي هي من 
  .اليوم

الدلالة ( بعيةالدلالة الأصلية و الدلالة الت: معالجة الشاطبي لنوعي الدلالة في اللغة  -
ا تتميز به كل  م التنبيه إلى صعوبات الترجمة، و إلىبه  أدى) المركزية و الدلالة الهامشية

و هذا الرأي يؤكد  ،لغة من لغات البشر من خصائص، تجعل ترجمة المعنى الثاني متعذرا
  . ضرورة فهم اللغة في إطار معهود خطاب أهلها

طرح الشاطبي للقضايا البلاغية من حيث علاقتها بالدلالة يدل بشكل واضح على  -
اتفاقه مع ما طرحته نظرية النظم عند الجرجاني، أي في اعتداده بالمعنى في مقابل التحسين 
اللّفظي، على أساس سياق الكلام و مقتضى الحال، و هو يتفق أيضا مع النظرية 

  .السياقية
ية التأويل بمراعاة خصائص اللسان العربي، في لقواعد و ضوابط لعملقد وضع الشاطبي  -

و متمسك به ، أمقابل الآراء المتضاربة التي نجدها عند الفرق ما بين مغال في رفضه
بإفراط، فكانت معالجة الشاطبي له معتدلة بفضل توظيفه للسياق و معهود العرب و 

ة معاصرة في مقابل نظريات القراءة مقاصد الكلام، و يمكن بناء نظرية تأويلية عربي
الحديثة التي تعطي للقارئ الحق المطلق في قراءة النص، و تجعل لخلفية القارئ الثقافية و 

  .الاجتماعية السلطة الكاملة على النص حتى لو خالفت عناصر السياق اللغوي
أنَّ فرأى لة دلالة العام بطريقة منسجمة مع القواعد التي وضعها، أعالج الشاطبي مس -

        العربي  للاستعمالالعام في القرآن الكريم و في كلام العرب لابد أن تخضع دلالته 
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و معهود الخطاب، و بذلك خالف كثيرا من الأصوليين الذين لم ينحوا منحاه، و تناولوا 
  .العام تناولا نظريا مجردا

ظل  فإنه نصوص الوحي،ا م و النهي اللتين ورد الأمرلدلالة صيغتي  تهو في دراس
  .منسجما مع طرحه القائم على مراعاة الاستعمال العربي و مقتضى الحال و قصد المتكلّم

نواة  –في نظرنا  –و يمكن أن تشكل جهود الشاطبي الدلالية في مجال أصول الفقه  -
نظرية سياقية عربية، نقرأ على أساسها إنتاجنا الفكري و الأدبي قديما و حديثا، إذا 

مع حسن الاستفادة من النظريات  توفرت جهود جماعية مؤسسة في سبيل تطويرها،
الغربية، و مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بيئتنا الثقافية و الحضارية، و خصوصية 

، و من حيث ارتباطه بالوحي المترّل، و كونه البنيوية اللسان العربي من حيث طبيعته
  .ج الفكري و الحضاري للأمةلا يتجزأ من هوية الإنتا اًجزء

و لعلّ دراستنا هذه تحفز باحثين آخرين لارتياد مجالات أخرى في التراث في ضوء  -
مناهج حديثة، بغية التأسيس لنظريات لغوية عربية أصيلة تنفتح على الآخر، و لكن مع 

له ةبقائها وفيز الأصيل ويتها الحضارية و انتمائها الفكري عسى أن تساهم بعطائها المتمي
  .في إثراء الفكر الإنساني المشترك

  
  .خيراأو الحمد الله أولا و                                                 
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